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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 2 - 2018م  )1440هـ)

قاعدة »الحاجة تنزل منزلة ال�ضرورة« درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية

وليد بن علي الحسين
قسم أصول الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم

القصيم، المملكة العربية السعودية

 الملخص
ــزال بعــض هــذه القواعــد في حاجــة  ــاء بدراســتها، ولا ت ــى العل ــي اعتن ــة الت ــوم الشرعي ــة مــن أهــم العل ــم القواعــد الفقهي إنَّ عل

ــة. للدراس
ومــن القواعــد الفقهيــة التــي كَثُــرَ اســتعمالها في هــذا الزمــن وحصــل خطــأ في تطبيقهــا قاعــدة »الحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة«، فقــد 
ــا كان وصفهــا- حكــم بمقتضاهــا ونزلهــا منزلــة الــرورة،  توســع البعــض في تقديــر الحاجــات المعتــرة، وكلــا عرضــت لــه حاجــة –أيًّ

مســتندًا لتلــك القاعــدة دون اعتبــار لضوابطهــا وشروطهــا.
وقــد تنــاول البحــث هــذه القاعــدة التــي تتعلــق بالتيســر والتخفيــف ورفــع الحــرج عــن المكلفــن، ليبــن معنــى القاعــدة وصيغهــا، 
والفــرق بــن الحاجــة والــرورة، ونــوع الحاجــة المنزلــة منزلــة الــرورة، وتحريــر محــل النــزاع في العمــل بالقاعــدة، وأدلــة حجيتهــا، 

وشروط إعمالهــا، وتطبيقاتهــا الفقهيــة، مــع بيــان نــوع الحاجــة ووجههــا في كل تطبيــق.
وتوصــل البحــث إلى أن الراجــح في حجيــة هــذه القاعــدة أنهــا معتــرة؛ وذلــك لعمــوم الأدلــة الدالــة عــى اعتبــار الحاجــة البالغــة 
درجــة المشــقة بمنزلــة الــرورة، ولأن المقصــد مــن اعتبــار الحاجــة هــو رفــع الحــرج عــن المكلفــن، وهــذا متحقــق فيهــا، عــى أن تقــدر 
الحاجــة بقدرهــا، ويتوقــف في تقديــر الحاجــة عــى أهــل الخــرة؛ كــا في حالــة تقديــر حاجــة المريــض فإنــه يؤخــذ فيهــا بقــول الطبيــب 

المختــص العــدل.
الكلمات المفتاحية: الجويني، الشاطبي، عبد الله بنِْ بَيَّهْ، المحظور الشرعي.

المقدمة
ونســتغفره،  ونســتعينه،  نحمــده،  لله  الحمــد  إنَّ 
ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، 
مــن يهــده الله فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يُضلــل فــا هــادي 
لــه،  إلــه إلا الله وحــده لا شريــك  لــه، وأشــهد ألا 

ــد: ــا بع ــوله، أم ــده ورس ــدًا عب ــهد أن محم وأش
العلــوم  أهــم  مــن  الفقهيــة  القواعــد  فــإنَّ علــم 
الشرعيــة، وأعظمهــا نفعًــا، وقــد اعتنــى العلــاء قديــاً 
وحديثًــا بدراســتها وبيانهــا، ولا تــزال بعــض القواعــد 
بحاجــةٍ إلى دراســتها، وبيــان ضوابــط إعمالهــا، وتخريــج 

ــة عليهــا. ــوازل الفقهي ــرٍ مــن الفــروع والن كث
ومــن القواعــد الفقهيــة التــي كَثُــرَ اســتعمالها في هــذا 
الزمــن، وحصــل خطــأ في تطبيقهــا قاعــدة »الحاجــة 
في  بعضهــم  توســع  فقــد  الــرورة«،  منزلــة  تنــزل 
ــا  ــة -أيًّ ــه حاج ــت ل ــا عرض ــرة، فكل ــات المعت الحاج
منزلــة  لهــا  ونزَّ بمقتضاهــا  حكــم  وصفهــا-  كان 
الــرورة اســتنادًا لهــذه القاعــدة، حتــى قــال أحــد 
ــن  ــح م ــة أصب ــال الحاج ــن: »إن إع ــاء المعاصري الفقه
المشــتبهات التــي لا يعلمهــا كثــر مــن النــاس، أضــف 
إلى ذلــك أن أكثــر القضايــا الفقهيــة المعــاصرة.. ترجــع 
إلى إشــكالية تقديــر الحاجــة، وتقديــر الحكــم الــذي 
ينشــأ عنهــا، هــل تلحــق بالــرورة فتعطــى حكمهــا، 

أو لا تلحــق بهــا«)1(.
وقــد يكــون مــن أســباب خطــأ الفهــم: صياغــة 
القاعــدة التــي تفيــد العمــوم، وتوســع مفهــوم الحاجــة 
اللغــوي،  بمفهومــه  تــارةً  واســتعماله  الفقهــاء  عنــد 
يكــون  أن  دون  الحاجيــة  المصالــح  بمعنــى  وتــارةً 
ــذه  ــراد في ه ــي الم ــاه الفقه ــارةً بمعن ــرم، وت ــا لمح مبيحً
ــض  ــع بع ــة م ــح الحاج ــل مصطل ــا يتداخ ــدة، ك القاع
ــة  ــد أهمي ــا يؤك ــة، مم ــقة والمصلح ــات؛ كالمش المصطلح
معناهــا،  وبيــان  وتأصيلهــا  القاعــدة  هــذه  دراســة 

وتطبيقاتهــا، ودفــع اللبــس الــوارد عليهــا.
ــد  ــق بمقص ــا تتعل ــا كونه ــا أيضً ــد أهميته ــا يؤك ومم
التيســر والتخفيــف ورفــع الحــرج، وحاجــة القاعــدة 
إلى إثرائهــا بالتطبيقــات الفقهيــة المعــاصرة، كــا أنــه 
وأصوليــة  فقهيــة  قواعــد  القاعــدة  هــذه  إلى  يرجــع 

ومقاصديــة.
لذا تهدف دراسة هذه القاعدة إلى ما يأتي:

1. بيــان معنــى القاعــدة وإيضــاح ضوابــط إعمالهــا، 
ودفــع الإشــكالات الــواردة عليهــا.

2. إثــراء الجانــب التطبيقــي للقاعــدة ولا ســيما مــا 
يتعلــق بالتطبيقــات المعــاصرة حيــث إن غالــب مــن 
ــات  ــا بالحاج ــل له ــر التمثي ــدة يق ــم في القاع تكل
الســلم،  كمشروعيــة  الشريعــة،  في  المعتــرة 

)1( ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص 189. 
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والإجــارة،  والمضاربــة،  والصلــح  والقــرض، 
وغيرهــا ممــا ورد في الــرع اعتبــاره، ممــا يصلــح 
ــر  ــده كث ــا تفتق ــذا م ــدة، وه ــات القاع ــاً لإثب دلي

مــن القواعــد الفقهيــة.
ويمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث في الإجابــة عــن 

ــاؤلات الآتية: التس
11 مــا الحاجــة المعتــرة والمنزلــة منزلــة الــرورة؟ ومــا .

ضوابــط اعتبارهــا؟ ومــا أمثلتهــا؟
22 مــا الفــارق بــن الحاجــة والــرورة التــي أُلحقــت .

الحاجــة بهــا؟
33 مــن الــذي يملــك أن يقــدر الحاجــة وأن يحكــم .

الــرورة؟ منزلــة  بتنزيلهــا 
وأمــا الدراســات الســابقة فقــد وردت القاعــدة في 
كتــب القواعــد الفقهيــة، وتكلــم عنهــا الفقهــاء بــكلامٍ 
موجــزٍ يقتــر عــى التمثيــل للقاعــدة دون تأصيــلٍ 
وتوضيــح، كــا هــو حــال كثــرٍ مــن القواعــد الفقهيــة، 
أفــرد  مــن  أجــد  فلــم  المعــاصرة  الدراســات  وأمــا 
القاعــدة بالبحــث، وإنــا غالــب الدراســات تتعلــق 
بعمــوم الحاجــة الشرعيــة وأثرهــا، ومــن أفضــل تلكــم 

الدراســات:
11 ــور . ــا للدكت ــا وقواعده ــة حدوده ــة الشرعي الحاج

أحمــد كافي.
22 نظريــة . دراســة  الأحــكام  في  وأثرهــا  الحاجــة 

الرشــيد. أحمــد  للدكتــور  تطبيقيــة، 
وقــد اقتــر هــذا البحــث عــى الــكلام في هــذه 
ــة  ــة منزل ــة المنزل ــوع الحاج ــا، ون ــا معناه ــدة مبينً القاع
إعمالهــا،  وشروط  حجيتهــا،  وأدلــة  الــرورة، 
ــأتي البحــث في ســتة مباحــث،  ــة، لي وتطبيقاتهــا الفقهي

وخاتمــة:
المبحث الأول: معنى القاعدة: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة.

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة.
المبحث الثاني: صيغ القاعدة.

المبحث الثالث: تحرير محل النزاع في العمل بالقاعدة.
المبحث الرابع: أدلة حجية القاعدة.

المبحث الخامس: ضوابط العمل بالقاعدة.
المبحث السادس: التطبيقات الفقهية للقاعدة.

الخاتمة.
أســأل الله  أن يوفقنــي فيــه للصــواب والســداد، 
ــر، والله  ــأٍ أو تقص ــن خط ــه م ــا كان في ــر لي م وأن يغف
تعــالى أعلــم، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه وســلم.

المبحث الأول: معنى القاعدة وفيه مطلبان
المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة

الفرع الأول: معنى »الحاجة«
مصــدر  اســم  الحاجــة  اللغــة:  في  الحاجــة  معنــى  أ. 
للفعــل احتــاج، يقــال: احتــاج الرجــل يحتــاج احتياجًــا 
وحاجــةً، وأصــل الكلمــة »حَــوَجَ«)1(، وتطلــق في اللغة 

ــة: عــى المعــاني التالي
الاضطرار إلى الشيء)2(. 	.1

الرجــل إلى  يقــال: احتــاج  الــيء:  الافتقــار إلى  	.2
المــال، أي: افتقــر إليــه، ومنــه سُــمي الفقــر محتاجًــا؛ 
لأنــه مفتقــر إلى مــا لا بــد منــه مــن مســكنٍ وملبــسٍ 

ــوه)3(. ونح
الَمأرَبَـة)4(: ومنه قوله تعـالى: }وَلََّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ  	.3
ءٍ  ـنَ الله مِن شَْ ـا كَانَ يُغْنيِ عَنهُْم مِّ أَمَرَهُـمْ أَبُوهُـم مَّ
إلَِّ حَاجَـةً فِ نَفْسِ يَعْقُـوبَ قَضَاهَا{)5(، أي: مأربًا 
يحققهـا)6(،  أن  أراد    يعقـوب  نفـس  في  ورغبـةً 
وقولـه تعـالى: }وَلَ يَِـدُونَ فِ صُدُورِهِـمْ حَاجَـةً 
ا أُوتُوا{)7(، أي لا يشـعرون في أنفسـهم رغبةً في  ّـَ مِّ

أخـذ شيء ممـا أخذه المهاجـرون)8(.
للتعريــف الاصطلاحــي هــو  المناســب  والمعنــى 

المعنــى الثــاني، وهــو الافتقــار إلى الــيء.

ب. معنى الحاجة في الاصطلاح:
ــا  ــا: »م ــة بأنه ــاطبي )ت790هـــ( الحاج ــرف الش ع
الضيــق  ورفــع  التوســعة  حيــث  مــن  إليهــا  يفتقــر 
اللاحقــة  والمشــقة  الحــرج  إلى  الغالــب  في  المــؤدي 
ــن  ــى المكلف ــل ع ــراع دخ ــإذا لم تُ ــوب، ف ــوت المطل بف
ــغ  ــغ مبل ــه لا يبل ــقة، ولكن ــرج والمش ــة الح ــى الجمل ع

العامــة«)9(. المصالــح  المتوقــع في  العــادي  الفســاد 

ــة 114/2 )ح و ج(،  ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــر: اب ينظ 	)1(
وابــن منظــور، لســان العــرب 242/2 )ح و ج(.

ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 114/2 )ح و ج(. 	)2(
ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط 158/2 )ف ق ر(. 	)3(

ينظر: ابن منظور، لسان العرب 242/2 )ح و ج(. 	)4(
من الآية رقم )68( من سورة يوسف. 	)5(

ــرآن 19/8،  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري، جام ــر: الطب ينظ 	)6(
وابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز 

.92/28 والتنويــر  التحريــر  عاشــور،  وابــن   ،117/5
من الآية رقم )9( من سورة الحشر. 	)7(

والقرطبــي،   ،1775/4 القــرآن  أحــكام  العربــي،  ابــن  ينظــر:  	)8(
.17/18 القــرآن  لأحــكام  الجامــع 

الشــاطبي، الموافقــات 326/2، والمقصــود مــن قولــه: )فــي  	)9(
المصالــح العامــة( أي فــي الضــرورات الخمــس.
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وقــد عــرف العلــاء المعــاصرون الحاجــة بتعريفــات 
عــدة مســتمدة مــن تعريــف الشــاطبي، منهــا:

عسٌر  إليها  الاستجابة  عدم  على  يترتب  ما  	.1
وصعوبة)1(.

ــل  ــهيلًا لأج ــرًا أو تس ــتدعي تيس ــي تس ــة الت الحال 	.2
الحصــول عــى المقصــود)2(.

حالــة تطــرأ عــى الإنســان بحيــث لــو لم تــراع،  	.3
لوقــع في الضيــق والحــرج، دون أن تضيــع مصالحــه 

الضروريــة)3(.
الحالــة التــي يلحــق الواقــع فيهــا عــر ومشــقة  	.4
زائــدة، مــن غــر أن يصــل الأمــر درجــة الهــاك أو 

التلــف أو مقاربــة ذلــك أو ظنــه)4(.
مــا يحتاجــه الأفــراد أو تحتاجــه الأمــة للتوســعة  	.5
ورفــع الضيــق، إمــا عــى جهــة التأقيــت أو التأبيــد، 
فــإذا لم تــراع دخــل عــى المكلفــن عــى الجملــة 
الحــرج والمشــقة، وقــد تبلــغ مبلــغ الفســاد المتوقــع 

الــرورة)5(. في 
ورفــع  التوســعة  لأجــل  الــيء،  إلى  الافتقــار  	.6
ــد  ــة أو القواع ــف الأدل ــا يخال ــقة، مم ــق والمش الضي

.)6 الشرعيــة)
فهــذه التعريفــات وإن اختلفــت عباراتهــا وقيودهــا 
إلا أنهــا متقاربــة في دلالتهــا، فهــي تــدل عــى إن حقيقــة 
التــي يفتقــر إليهــا في إباحــة المحــرم؛  الحاجــة هــي 
لأجــل التوســعة والتيســر، وإن عــدم اعتبارهــا يوجب 
الوقــوع في الحــرج والضيــق، دون أن يصــل الأمــر إلى 
التعريــف  ولعــل  الضروريــة،  بالمصالــح  الإضرار 
الأخــر هــو الأنســب؛ لوضوحــه، وقلــة قيــوده، وبيانــه 

ــالي: كالت
ــف،  ــس في التعري ــذا جن ــيء(: ه ــار إلى ال )الافتق
وهــو يــدل عــى أن الحاجــة لا بــد أن يتحقــق فيهــا 
وصــف الافتقــار، وهــذا مقتــى معنــى الحاجــة في 
اللغــة، وهــو عــى درجــات متفاوتــة، ويخــرج هــذا 
القيــد مــا كان للتحســن؛ لأنــه ممــا لا يفتقــر إليــه، 

بالكماليــات. لتعلقــه 
ــن  ــقة(: يب ــق والمش ــع الضي ــعة ورف ــل التوس )لأج

ينظر: الزرقا، المدخل الفقهي العام 1005/2. 	)1(
ينظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 209. 	)2(

ــة  ــن تيمي ــد اب ــة عن ــط الفقهي ينظــر: الميمــان، القواعــد والضواب 	)3(
ــاة، ص 287. ــارة والص ــي الطه ــي كتاب ف

ينظر: ابن حميد، رفع الحرج، ص 173. 	)4(
ينظــر: كافــي، الحاجــة الشــرعية حدودهــا وقواعدهــا، ص 33- 	)5(

.34
ينظر: الرشيد، الحاجة وأثرها في الأحكام 61/1. 	)6(

القيــد وجــه الافتقــار وأن الســبب الداعــي إلى الأخــذ 
بالحاجــة واعتبارهــا إنــا هــو رفــع الضيــق والمشــقة عــن 
ــد يخــرج  المكلفــن، وليــس مجــرد الافتقــار، وهــذا القي
الــرورة؛ لأنــه مفتقــر إليهــا مــن حيــث المحافظــة عــى 

ــة. المصالــح الضروري
)ممــا يخالــف الأدلــة والقواعــد الشرعيــة(: هــذا 
ليســت  بالحاجــة  الثابتــة  الأحــكام  أن  يبــن  القيــد 
ــذا  ــتثنائية، وه ــكام اس ــي أح ــا ه ــة وإن ــا أصلي أحكامً
يخــرج مــا شرع مــن الأحــكام ابتــداءً ممــا يفتقــر إليــه مــن 
ــة  حيــث التوســعة ورفــع الضيــق، فهــي أحــكام أصلي

لموافقتهــا للأدلــة والقواعــد الشرعيــة)7(. 

الفرع الثاني: معنى الضرورة
أ.   معنى الضرورة في اللغة:

ــن  ــه م ــرار، وأصل ــدر الاضط ــم لمص ــرورة اس ال
للفعــل  مصــدر  والــرر  الضيــق،  وهــو  الــرر، 
والــرر   ،)8( الــرِّ مــن  مفتعــل  والمضطــر   ،) )ضرَّ
في اللغــة يــأتي لمعــانٍ ثلاثــة وهــي: خــاف النفــع، 
ــاج  ــاع الــيء، والقــوة)9(، والاضطــرار: الاحتي واجت
ــه،  ــه إلي ــه، أي: أحوج ــره إلي ــال: اضط ــيء، يق إلى ال

الحاجــة)10(. والــرورة 
فتبــن بذلــك أن الــرورة في اللغــة شــدة الحاجــة، 

ويــراد بهــا بلــوغ أقــى الغايــة في الــرر.

ب. معنى الضرورة في الاصطلاح:
عــدة  بتعريفــات  الــرورة  المعــاصرون  عــرف 

منهــا:
أن تطــرأ عــى الإنســان حالــة مــن الخطــر أو المشــقة  	.1
الشــديدة بحيــث يخــاف حــدوث ضررٍ، أو أذى 
بالعقــل،  أو  بالعــرض،  أو  العضــو،  أو  بالنفــس 
حينئــذٍ  يبــاح  أو  ويتعــن  وتوابعهــا،  بالمــال،  أو 
تأخــره  أو  الواجــب،  تــرك  أو  ارتــكاب الحــرام 
عــن وقتــه دفعًــا للــرر عنــه في غالــب ظنــه ضمــن 

قيــود الــرع)11(.
الحالــة التــي تطــرأ عــى الإنســان بحيــث لــو لم  	.2

 62-61/1 الأحــكام  فــي  وأثرهــا  الحاجــة  الرشــيد،  ينظــر:  	)7(
بتصــرف.

)8( ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب 483/4-484 )ض ر ر(، 
492 )ض ر ر(. والفيومــي، المصبــاح المنيــر، ص 

)9( ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 360/3 )ض ر ر(.
ر(،  ر  )ض   483/4 العــرب  لســان  منظــور،  ابــن  ينظــر:   )10(
ر(. ر  )ض   107/2 المحيــط  القامــوس  والفيروزآبــادي، 

)11( ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص 68-67.
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مصالحــه  تضييــع  عــى  خــاف  أو  لتيقــن  تــراع 
.)1 الضروريــة)

ا يخــاف فيــه الهــاك أو ضررًا  أن يبلــغ الإنســان حــدًّ 	.3
ــا  ــا أو ظنًّ ــس يقينً ــات الخم ــى الضروري ــديدًا ع ش
راجحًــا، إن لم يرتكــب المحظــور شرعًــا، ليدفــع 

ــه)2(. ــن نفس ــديد ع ــرر الش ــاك أو ال ــذا اله ه
فهـذه التعاريـف دلـت على معنى واحـد، وهو تقييد 
الضروريـات  على  الشـديد  الضرر  بحالـة  الضرورة 
الثـاني  التعريـف  هـو  المختـار  والتعريـف  الخمـس، 

كالتـالي: وبيانـه  ووضوحـه،  لاختصـاره 
ــس  ــذا جن ــان(: ه ــى الإنس ــرأ ع ــي تط ــة الت )الحال
ــان  ــى الإنس ــة ع ــرورة طارئ ــن أن ال ــف يب في التعري
تســتوجب حكــاً مخالفًــا للأصــل والقواعــد العامــة في 

ــة. الشريع
ــع  ــراع لتيقــن أو خــاف عــى تضيي ــو لم ت )بحيــث ل
مصالحــه الضروريــة(: هــذا القيــد يبــن الأثــر المترتــب 
عــى عــدم اعتبــار الــرورة وهــو التيقــن أو الظــن 
ــب  ــا يوج ــة مم ــح الضروري ــاع المصال ــن ضي ــب م الغال
اعتبارهــا، وهــذا القيــد يخــرج الحاجــة لأنــه يترتــب 
ــح  ــد المصال ــل إلى ح ــرج، ولا تص ــقة والح ــا المش عليه

الضروريــة. 

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة
ــم  ــن، ولكنه ــاء المتقدم ــد العل ــدة عن وردت القاع
لم يتعرضــوا لبيــان معناهــا، وإنــا اكتفــوا بالتمثيــل لهــا 
كــا هــو صنيعهــم في غيرهــا مــن القواعــد، وذلــك فيــا 
يبــدو لوضــوح معناهــا ودلالتهــا، أو اكتفــاءً بالتمثيــل 

لهــا بــا يوضــح معناهــا ويكشــف مقصودهــا. 
معنــى  المعاصريــن  العلــاء  بعــض  ذكــر  وقــد 

يــأتي: مــا  ومنهــا  القاعــدة، 
إن التســهيلات التشريعيــة الاســتثنائية لا تقتــر  	.1
عــى حــالات الــرورة الملجئــة، بــل حاجــات 
الجماعــة ممــا دون الــرورة توجــب التســهيلات 
الاســتثنائية أيضًــا)3(، فســواءٌ كانــت الحاجــة عامــةً 
أم خاصــةً فإنهــا تؤثــر في تغيــر الأحــكام مثــل 
الــرورة، فتبيــح المحظــور، وتجيــز تــرك الواجــب، 
ــة)4(. ــد الأصلي ــن القواع ــتثنى م ــا يس ــك، مم ــر ذل وغ
)1( ينظــر: الباحســين، رفــع الحــرج، ص 438، واليوســف، المشــقة 

تجلــب التيســير، ص 378.
)2( ينظر: الصلابي، الدرر البهية في الرخص الشرعية، ص 104.

 ،1006-1005/2 العــام  الفقهــي  المدخــل  الزرقــا،  ينظــر:   )3(
.288 ص  الكبــرى،  الفقهيــة  القواعــد  والســدلان، 

الكويتيــة،  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  ينظــر:   )4(

إن الحاجــة العامــة التــي تتعلــق بأغلــب النــاس  	.2
وكذلــك التــي تختــص بفئــةٍ تنــزل منزلــة الــرورة 
فتعطــى حكمهــا مــن حيــث إباحــة المحظــور، وإن 
الــرورة  مرتبــة  مرتبــة دون  الحاجــة في  كانــت 
الــرع  قواعــد  مخالفــة  عــى  باعثًــا  أقــل  وهــي 

العامــة)5(.
إن مــا يفتقــر إليــه المكلــف في حياتــه ويلحقــه بفواته  	.3
الــرورة،  حكــم  يعطــى  فإنــه  وضيــق،  حــرج 
ــع  ــة، ليرتف ــام الحاج ــب لمق ــور المناس ــح المحظ فيبي

ــف)6(. ــن المكل ــق ع ــرج والضي الح
فهــذه الــروح للقاعــدة تتفــق في الدلالــة عــى 
ــباب  ــن أس ــبب م ــة س ــو أن الحاج ــد، وه ــى واح معن
تُلحــق  فهــي  الاســتثنائية،  الأحــكام  مشروعيــة 
المحــرم  فعــل  فتبيــح  الحكــم،  تغيــر  في  بالــرورة 
وتجيــز تــرك الواجــب، وليســت هــي الــرورة، ولهــذا 
وصــف الجوينــي )ت478هـــ( الحاجــة بأنهــا لا تنتهــي 

الــرورة)7(. حــد  إلى 
ــه  ــه ولدلالت ــب؛ لوضوح ــر أنس ــف الأخ والتعري
عــى حقيقــة الحاجــة المنزلــة منزلــة الــرورة في إباحــة 
الفعــل المحــرم، فقــد أفــاد الحكــم والغايــة، أمــا الحكــم 
فقــد دلَّ عــى حقيقــة الحاجــة وهــي أن مــا يفتقــر إليــه 

المكلــف ويلحــق بتركــه مشــقة، فإنــه يكــون مباحًــا. 
وأمــا الغايــة فقــد دلَّ عــى أن الغايــة مــن إباحــة 
عــن  والضيــق  الحــرج  رفــع  هــو  للحاجــة  المحــرم 

المكلــف.
ــد  ــن القواع ــدة م ــاء القاع ــب الفقه ــدَّ غال ــد ع وق
الفقهيــة كــا يــدل عليــه صنيعهــم حيــث ذكروهــا 
ــه  ــن بي ــد الله ب ــر أن عب ــة، غ ــد الفقهي ــب القواع في كت
يــرى أنهــا قاعــدة أصوليــة وليســت فقهيــة معلــاً ذلــك 
بــأن الفــروع التــي بُنيــت عــى القاعــدة مقــررة بالنــص 
ــت  ــل وليس ــل والتأصي ــاب التعلي ــن ب ــا إذن م فذكره
الــرورة  مــع  تذكــر  أن  الأولى  أن  ويــرى  مطــردة، 
الأصوليــة؛ لأنهــا تُثبــت حكــاً دائــاً، وهــي مــن الــكلي 
ــراده  ــن أف ــردٍ م ــه في كل ف ــى تحقق ــف ع ــذي لا يتوق ال
بــل يُكتفــى بتحقيقــه بالجملــة في الجنــس، وذكــر أيضًــا 
ارتبــاكًا  أحــدث  فقهيــةً  قاعــدةً  القاعــدة  وضــع  أن 

الموسوعة الفقهية 256/16.
)5( ينظــر: العبد اللطيــف، القواعــد والضوابــط الفقهيــة المتضمنــة 

للتيســير 245/1.
ــد  ــرى والقواع ــس الكب ــة الخم ــد الفقهي ــوان، القواع ــر: عل )6( ينظ
المندرجــة تحتهــا مــن مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام، ص 

.306
)7( ينظر: الجويني، البرهان 602/2.
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بالحاجــة  أباحــوا  حيــث  الباحثــن  مــن  كثــرٍ  عنــد 
ــتصلاح  ــر في شروط الاس ــتفصال ودون النظ دون اس
والاستحســان، ولم ينتبهــوا إلى أن الحاجــة لا تؤثــر فيــا 
ــة  ــر في مرتب ــث تعت ــةٍ بحي ــةٍ قوي ــه بأدل ــت النهــي عن ثب
ــر في تحليــل الخمــر  ــة مــن مراتــب النهــي، فــا تؤث قوي
والميتــة والــدم، وإنــا تؤثــر في مرتبــة المنهيــات التــي لا 

ــات)1(.  ــات المنهي ــى درج ــا في أع ــف بأنه توص
ويــرى د. أحمــد كافي أنهــا قاعــدة مقصدية، وليســت 
فقهيــة)2(، ولم يذكــر مــررًا لذلــك وإنما ذكــر في منهجيته 
أن بعــض القواعــد مــرددٌ في الدخــول تحــت أكثــر مــن 
ــرى  ــذي ي ــب ال ــا في المطل ــر في إدراجه ــب فيقت مطل
أنهــا ألصــق بــه مــن غــره حســب وجهــة نظــره، وعــدَّ 

ذلــك أمــرًا منهجيًّــا فحســب)3(.
وقبــل أن أذكــر وجهــة نظــري في ذلــك أبــن الفــرق 
ــة والقاعــدة  ــة والقاعــدة الأصولي بــن القاعــدة الفقهي

المقصديــة، بذكــر تعريــف كل قاعــدةٍ منهــا كــا يــأتي:
عرفــت القاعــدة الفقهيــة بأنهــا: قضيــة فقهيــة كليــة 

جزيئاتهــا قضايــا فقهيــة كليــة)4(.
وعرفــت القاعــدة الأصوليــة بأنهــا: قضيــة كليــة 
ــة  ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــه إلى اس ــا الفقي ــل به يتوص

مــن أدلتهــا التفصيليــة)5(.
وعرفــت القاعــدة المقصديــة بأنهــا: مــا يعــر بــه 
ــة الشريعــة المختلفــة  عــن معنــى عــام مســتفاد مــن أدل
ــه مــن خــال مــا يُبنــى  اتجهــت إرادة الشــارع إلى إقامت

ــكام(6). ــن أح ــه م علي
ــاً  ــن حك ــة تتضم ــدة الفقهي ــن أن القاع ــذا يتب وبه
شرعيًّــا كليًّــا تتفــرع عنــه الفــروع الجزئيــة، وأن القاعــدة 
ــم  ــل إلى الحك ــا يوص ــاً شرعيًّ ــن دلي ــة تتضم الأصولي
الشرعــي، وأن القاعــدة المقصديــة هــي بيــان للحكمــة 
والغايــة التــي توخاهــا الشــارع مــن أصــل تشريــع 

ــم. الحك
والأولى في نظــري أن القاعــدة تعتــر قاعــدةً فقهيــة، 
وذلــك لموافقــة صنيــع غالــب الفقهــاء الذيــن اعتبروهــا 
قاعــدة فقهيــة، ولأن صياغــة الفقهيــة تــدل عــى ذلــك 
حيــث إنهــا تفيــد حكــاً، ولأنــه لا يمكــن اعتبارهــا 
قاعــدة مقصديــة؛ لأن صياغتهــا لا توحــي بالمعنــى 
ــة مــن القاعــدة كــا هــي طبيعــة القاعــدة  العــام والغاي

)1( ينظر: ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص 230.
)2( ينظر: كافي، الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، ص 173.

)3( ينظر: المرجع السابق، ص 105.
)4( ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص 54.

)5( ينظر: الكيلاني، قواعد المقاصد عند الشاطبي، ص 33. 
)6( ينظر: الكيلاني، قواعد المقاصد عند الشاطبي، ص 55.

المقصديــة، كــا أن اللبــس الناتــج مــن تطبيــق القاعــدة 
الــذي ذكــره عبــد الله بــن بيــه يمكــن تداركــه بضوابــط 

ــة. إعــال القاعــدة، وليــس باعتبارهــا قاعــدة أصولي
ــح  ــتعمال مصطل ــاء في اس ــض العل ــع بع ــد توس وق
يشــمل  مــا  عــى  أحيانًــا  فيطلقونهــا  الــرورة، 
الحاجــة)7(، وهــذا يــدل عــى تقــارب بــن معنييهــا، 

للــرورة. كالمرادفــة  بعضهــم  اســتعملها  حتــى 
ــزل  ــة تن ــد أن الحاج ــدة يفي ــص القاع ــون ن ــع ك وم
منزلــة الــرورة في كونهــا تأخــذ الحكــم الــذي يثبــت 
للــرورة مــن حيــث إباحــة المحظــور، إلا أن العلــاء 
متفقــون عــى وجــود فــوارق بــن الــرورة والحاجــة، 
فالحاجــة تتفــق مــع الــرورة في أن كلاًّ منهــا يؤثــر في 

تغيــر الحكــم، ويختلفــان فيــا يــأتي:

الفرق الأول: من حيث الباعث والأثر 
تفــرق الحاجــة عــن الــرورة مــن حيــث الباعــث 
عــى الحكــم، حيــث إن الــرورة أشــد باعثًــا مــن 
الــرورة هــو الإلجــاء، وباعــث  فباعــث  الحاجــة، 
الحاجــة هــو التيســر والتوســع، فالافتقــار في الــرورة 
والمشــقة فيهــا أشــد منــه في الحاجــة، وعــدم اعتبــار 
الــرورة يفــي إلى الاختــال بالمصالــح الضروريــة، 
وأمــا الحاجــة فيفــي إلى الوقوع في المشــقة والحــرج)8(.
فهــا يختلفــان مــن حيــث الآثــار المترتبــة عــى عــدم 
الشــاطبي )ت790هـــ(  فقــد ذكــر  منهــا،  تلبيــة كل 
أن الــرورة إذا فقــدت لم تجــر مصالــح الدنيــا عــى 
اســتقامة، بــل عــى فســادٍ وتهــارجٍ وفــوت حيــاة، وأمــا 
الحاجــة فهــي أقــل درجــة مــن الــرورة، حيــث يفتقــر 
ــا  ــق، وفقدانه ــع الضي ــعة ورف ــث التوس ــن حي ــا م إليه

ــقة)9(. ــرج والمش ــؤدي إلى الح ي
وهذا الفارق الأساسي بين الحاجة والضرورة.

الفرق الثاني: من حيث نوع الحكم ودليله
تفــرق الحاجــة عــن الــرورة مــن حيــث نــوع 
الحكــم، فالــرورة أقــوى مــن الحاجــة مــن حيــث 
درجــة النهــي الــذي ترفعــه، فالــرورة تبيــح المحــرم 
ــره، ولا  ــرم لغ ــح المح ــا تبي ــة فإنه ــا الحاج ــه، وأم لذات
تقــوى عــى إباحــة المحــرم لذاتــه)10(، وذلــك أن المحــرم 
)7( ينظــر: ابــن حميــد، رفــع الحــرج، ص 55، وكافــي، الحاجــة 

.27 الشــرعية حدودهــا وقواعدهــا، ص 
)8( ينظــر: الزحيلــي، نظريــة الضــرورة الشــرعية، ص 273، وكافــي، 

الحاجــة الشــرعية حدودهــا وقواعدهــا، ص 39.
)9( ينظر: الشاطبي، الموافقات 326-324/2.

)10( ينظر: كافي، الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، ص 41.
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ينقسم باعتبار تعلق الحرمة به إلى قسمين:
ــد  ــه، وق ــدة في ذات ــا كان مفس ــه: وهــو م محــرم لذات 	.1
ــل:  ــه، مث ــح عين ــداءً لقب ــه ابت ــارع بأصل ــه الش حرم

ــر. ــم الخنزي ــا، ولح ــة، والرب ــم الميت تحري
محــرم لغــره: مــا تكــون مفســدته ناتجــة مــن وصــفٍ  	.2
قــام بــه لا مــن ذاتــه، مثــل: البيــع بعــد النــداء 
ــة  ــل، فالحرم ــاس بالباط ــوال الن ــاني، وكأكل أم الث
فيــه ليســت ناشــئة عــن أكل المــال نفســه، وإنــا 

لكــون المأكــول ملــكًا لغــره)1(. 
وقــد صــاغ ابــن تيميــة )ت728هـــ( قاعــدةً في ذلــك 
وهــي: »مــا نهــي عنــه لغــره يبــاح للحاجــة، ومــا نهــي 

عنــه لذاتــه يبــاح للــرورة«)2(.
يقــول ابــن العــربي )ت543هـــ(: »إذا نُــي عن شيء 
بعينــه لم تؤثــر فيــه الحاجــة، وإذا كان لمعنــى في غــره 

أثــرت فيــه الحاجــة«)3(.
كــا أن الدليــل الــذي ترفــع حكمــه الــرورة غالبًــا 
ــا صريًحــا مــن كتــابٍ أو ســنة، وأمــا  مــا يكــون نصًّ
الحاجــة فــإن الدليــل الــذي ترفــع حكمــه غالبًــا مــا 
يكــون عمومًــا، أو قياسًــا، أو قاعــدةً يســتثنى منهــا)4(.

الفرق الثالث: من حيث التوقيت
تفــرق الحاجــة عــن الــرورة مــن حيــث توقيــت 
الحكــم، فجميــع أحــكام الــرورة مؤقتــة حيــث يثبت 
بهــا حكــم مؤقــت بمــدة قيــام الــرورة وينتهــي بانتهاء 
الاضطــرار، وأمــا أحــكام الحاجــة فهــي قــد تكــون 
مســتمرة، حيــث يثبــت بهــا حكــم دائــم ومســتمر، 
كجــواز الســلم، والاســتصناع، واتخــاذ كلــب للصيــد 
والماشــية)5(، فــإن إباحتهــا مســتمرة ولا ينظــر فيهــا 
ــدوام  ــت لل ــا شرع ــة؛ لكونه ــة الحاج ــود حقيق إلى وج
مــن  فهــي  الضيــق،  للتوســعة ورفــع  والاســتمرار؛ 
ــن  ــردٍ م ــه في كل ف ــى تحقق ــف ع ــذي لا يتوق ــكلي ال ال
أفــرداه، وقــد تكــون الحاجــة مقــدرةً بقــدر الحاجــة)6(.

ــامية،  ــريعة الإس ــي الش ــي ف ــم التكليف ــي، الحك ــر: البيانون )1( ينظ
.201-200 ص 

 ،298/22 و   251/21 الفتــاوى  تيميــة، مجمــوع  ابــن  ينظــر:   )2(
.264 ص  الشــرعية،  الضــرورة  نظريــة  والزحيلــي، 

)3( ينظر: ابن العربي، عارضة الأحوذي 49-48/8.
)4( ينظر: ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص 232-231.

)5( ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني 134/3.
)6( ينظــر: الزرقــا، المدخــل الفقهــي العــام 999/2، والزحيلــي، 
ــة  ــة الضــرورة الشــرعية، ص 274، وشــبير، القواعــد الكلي نظري
والضوابــط الفقهيــة، ص 216، وابــن بيــه، صناعــة الفتــوى وفقــه 
ــة علــى  الأقليــات، ص 229-230، والزحيلــي، القواعــد الفقهي

ــافعي، ص 267.  ــي والش ــب الحنف المذه

المبحث الثاني: صيغ القاعدة
وردت القاعــدة عنــد الفقهــاء بصيــغٍ مختلفــة في 
الألفــاظ، ومــن أشــهر صيــغ القاعــدة التــي وردت 

عنــد الفقهــاء هــي كالتــالي:
ــة الــرورة الخاصــة في  الحاجــة العامــة تنــزل منزل 	.1

ــخاص)7(. ــاد الأش ــق آح ح
الحاجــة في حــق النــاس كافــة تنــزل منزلــة الضرورة  	.2

في حــق الواحــد المضطــر)8(.
ــرورة في  ــة ال ــزل منزل ــة تن ــق العام ــة في ح الحاج 	.3

الآحــاد)9(. حــق 
ــة  ــزل منزل ــق تن ــة الخل ــق كاف ــة في ح ــة العام الحاج 	.4
الــرورة الخاصــة في حــق الشــخص الواحــد)10(.
اعتبــار الحاجــة في تجويــز الممنــوع كاعتبــار الضرورة  	.5

في تحليــل المحــرم)11(.
ــة الــرورة الخاصــة في  الحاجــة العامــة تنــزل منزل 	.6

ــور)12(. ص
الحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة عامــة كانــت أو  	.7

خاصــة)13(.
الحاجة الخاصة تبيح المحظور)14(. 	.8

الحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة عامــةً كانــت أو  	.9
المحظــور)15(. إباحــة  في  خاصــةً 

ومن خلال التأمل في صيغ القاعدة يتبين الآتي:
أولاً: إن القاعــدة الأولى تعــد الصياغة الأولى للقاعدة، 
وبهــذا يكــون الجوينــي )ت478هـــ( هــو أول مــن ذكــر 
ــه ممــا  ــا وقفــت علي هــذه القاعــدة وصاغهــا حســب م

ورد في كتــب القواعــد الفقهيــة.
ثانيًــا: تنوعــت الصيــغ الــواردة في القاعــدة فيلحــظ 
أن: الصيــغ الأولى، والثالثــة، والرابعــة، والسادســة، 
تختــص بالحاجــة العامــة. وأن الصيغــة الثامنــة تختــص 
ــن الســابعة والتاســعة  ــة الخاصــة. وأن الصيغت بالحاج
تجمــع الحاجتــن معًــا العامــة والخاصــة. وأن الصيغتــن 

ــي  ــور ف ــي، المنث ــان 606/2، والزركش ــي، البره ــر: الجوين )7( ينظ
القواعــد 277/1.

)8( ينظر: الجويني، الغياثي، ص 345. 
)9( ينظر: الجويني، الغياثي، ص 357.

)10( ينظر: الغزالي، شفاء الغليل، ص 246.
)11( ينظر: ابن العربي، القبس شرح موطأ ابن أنس 790/2.

)12( ينظر: ابن الوكيل، الأشباه والنظائر 370/2. 
)13( الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص 62، وابــن نجيــم، الأشــباه 
والنظائــر، ص 91، وأحمــد الحمــوي، غمــز عيــون البصائــر 

293/1، والزرقــا، شــرح القواعــد الفقهيــة، ص 209.
)14( ينظر: الزركشي، المنثور في القواعد 277/1.

ــي  ــب الحنف ــى المذه ــة عل ــد الفقهي ــي، القواع ــر: الزحيل )15( ينظ
.264 والشــافعي، ص 
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ــة. ــا مطلق ــة فيه ــاءت الحاج ــة ج ــة والخامس الثاني
مقيــدة  كانــت  للقاعــدة  الأولى  الصياغــة  إن  ثالثًــا: 
صياغــة  في  العلــاء  توســع  ثــم  العامــة،  بالحاجــة 
القاعــدة بــا يشــمل الحاجــة العامــة والحاجــة الخاصــة، 
يــدل عــى هــذا صياغتهــم للقاعــدة بقولهــم: »الحاجــة 
ــة الــرورة عامــة كانــت أو خاصــة«، كــا  ــزل منزل تن
أفــرد الزركــي )ت794هـــ( الحاجــة الخاصــة بقاعــدة 
»الحاجــة  وهــي:  اعتبارهــا،  عــى  للدلالــة  مســتقلة 
ــاء  ــل لهــا بتضبيــب الإن الخاصــة تبيــح المحظــور«، ومثَّ

للحاجــة، ولبــس الحريــر للحاجــة)1(.
ــة  ــار الحاج ــى أن اعتب ــدة ع ــغ القاع ــدل صي ــا: ت رابعً
ــاف  ــل الخ ــاء، وأن مح ــد العل ــاق عن ــل وف ــة مح العام
ــة  ــر الحاج ــن يعت ــة، وم ــة الخاص ــار الحاج ــو في اعتب ه

ــة. ــة العام ــر الحاج ــاب أولى أن يعت ــن ب ــة فم الخاص
القاعــدة عــى  الــواردة في  خامسًــا: اتفقــت الصيــغ 
ــة  ــزل منزل ــة تن ــرورة، وأن الحاج ــة بال ــاق الحاج إلح
الــرورة، في كونهــا تأخــذ حكــم الــرورة وهــو 
الأحــكام،  بعــض  افترقــا في  وإن  والجــواز  الإباحــة 
وليــس المقصــود أن الحاجــة تأخــذ جميــع الأحــكام 
المتعلقــة بالــرورة، وإنــا المقصــود أن الحاجــة تلحــق 
ــوع. ــل الممن ــح الفع ــم فتبي ــرورة في الحك ــذٍ بال حينئ
وقــد أُورِدَ عــى صيغــة القاعــدة أنهــا عامــة، ممــا 
جعــل بعــض العلــاء يتوســع في مفهــوم الحاجــة فــكل 
حاجــةٍ يلحقهــا بالــرورة، وليــس كذلــك، ولــذا 
رأى عبــد الله بــن بيــه أن يزيــد لفظــة »قــد« لتكــون 
صيغــة القاعــدة كالتــالي: »الحاجــة قــد تنــزل منزلــة 

الــرورة«)2(.
بقولــه:  )ت478هـــ(  الجوينــي  بهــذا  صرح  وقــد 
»حاجــة الجنــس قــد تبلــغ مبلــغ ضرورة الشــخص 
الواحــد«)3(، فالحاجــة إذن ليســت دائــاً تبلــغ مبلــغ 
الــرورة في كل فــردٍ مــن أفرادهــا، وإنــا في بعــض 
)ت738هـــ(  الوكيــل  ابــن  قيــد  ولذلــك  أفرادهــا، 

صــور«)4(. »في  بقولــه  القاعــدة 
وهــذا يعــد مــن الإشــكالات الــواردة عــى القاعــدة 
واعتبارهــا  الحاجــة،  مفهــوم  في  التوســع  حيــث 
بــن  ذلــك د. عبــد الله  إلى  أشــار  كالــرورة، وقــد 
بيَّــه حيــث يقــول: »إن بعــض الفقهــاء كابــن نجيــم 
والســيوطي نقلــوا الحاجــة مــن مفهومهــا الأصــولي 

)1( ينظر: الزركشي، المنثور في القواعد 277/1.
)2( ينظر: ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص 230.

)3( الجويني، البرهان 602/2.
)4( ينظر: ابن الوكيل، الأشباه والنظائر 370/2.

إلى القواعــد الفقهيــة دون تقديــم ضوابــط، ممــا أوهــم 
ــح  ــا لاحــت لوائ ــه كل ــن أن ــن المعاصري بعــض الباحث
ــه  ــة، وكأن ــن الإباح ــة، يعل ــت حاج ــقة، أو عرض المش
بــا  الحكــم  عــى  تــدل  قطعيــة  قاعــدة  إلى  يســتند 
ــص  ــا الأخ ــة بمعناه ــرورة الفقهي ــأن ال ــطة، ش واس

لا فــرق بينهــا«)5(.
التوســع في  القاعــدة لا يســتلزم  غــر أن عمــوم 
ــه،  ــاء ب ــا الفقه ــا قيده ــا ب ــب تقييده ــا يج ــا، وإن إعماله
ــل  ــا للعم ــي وضعوه ــط الت ــر إلى الضواب ــك بالنظ وذل
التــي  الفقهيــة  التطبيقــات  إلى  والنظــر  بالقاعــدة، 

ذكروهــا للقاعــدة ممــا يوضــح مقصودهــم بهــا. 

المبحث الثالث: تحرير محل النزاع في العمل بالقاعدة
قسم الفقهاء الحاجة إلى نوعين:

النــوع الأول: الحاجــة العامــة: وهــي مــا كان الاحتيــاج 
فيهــا شــاملًا لجميــع الأمــة عــى اختــاف طبقاتهــا 

وفئاتهــا)6(. 
ــة،  ــة، والحوال ــارة، والجعال ــة الإج ــل: مشروعي مث
مــن  اســتثناءً  عــت  شُِ التــي  العقــود  مــن  وغيرهــا 

القواعــد العامــة لحاجــة عامــة النــاس إليهــا)7(.
وهــذا النــوع مــن الحاجــة محــل وفــاق، ولم يــرد 
ــأتي: ــا ي ــك م ــدل عــى ذل خــاف في اعتبارهــا، وممــا ي
الجوينــي  عليهــا  نــص  التــي  القاعــدة  صيــغ  أولاً: 
فقــد  )ت505هـــ()9(،  والغــزالي  )ت478هـــ()8(، 
ــص  ــة، ون ــة العام ــار الحاج ــا باعتب ــح فيه ــاء التصري ج
الــرورة  منزلــة  تنــزل  العامــة  »الحاجــة  القاعــدة: 
الخاصــة في حــق آحــاد النــاس«، وذكــر الزركــي )ت 
794هـــ( »أن الحاجــة إذا عمت كانت كالــرورة«)10(. 
ــار الحاجــة  ــن العــربي )ت543هـــ( عــى اعتب ونــص اب
ــةٍ عامــة  العامــة حيــث يقــول: »إذا كان الحــرج في نازل

في النــاس، فإنــه يســقط«)11(.
ــود  ــض العق ــة بع ــن إباح ــة م ــا ورد في الشريع ــا: م ثانيً
اســتثناءً مــن القواعــد العامــة لحاجــةٍ عامــةٍ إليهــا، 
ممــا  وغيرهــا،  والاســتصناع،  والســلم،  كالإجــارة، 
العامــة، وقــد مثَّــل بهــا  يــدل عــى اعتبــار الحاجــة 

)5( ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص 202.
)6( ينظر: الشاطبي، الموافقات 461/2.
)7( ينظر: الشاطبي، الموافقات 460/2.

)8( ينظر: الجويني، البرهان 606/2.
)9( ينظر: الغزالي، شفاء الغليل، ص 246.

)10( ينظر: الزركشي، المنثور في القواعد 277/1.
)11( ينظر: الشاطبي، الموافقات 460/2.
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العامــة)1(. للحاجــة  الفقهــاء 
للحاجــة  ممثــاً  )ت478هـــ(  الجوينــي  يقــول 
العامــة: »مثــل تصحيــح الإجــارة فإنهــا مبنيــة عــى 
مســيس الحاجــة إلى المســاكن مــع القصــور عــن تملكهــا 
وضنــة ملاكهــا بهــا عــى ســبيل العاريــة، فهــذه حاجــةٌ 
ظاهــرةٌ غــر بالغــة مبلــغ الــرورة المفروضــة في البيــع 
وغــره، ولكــن حاجــة الجنــس قــد تبلــغ مبلــغ ضرورة 
الشــخص الواحــد مــن حيــث إن الكافــة لــو منعــوا عــا 
تظهــر الحاجــة فيــه للجنــس لنــال آحــاد الجنــس ضررٌ 
ــة تبلــغ مبلــغ الــرورة في حــق الواحــد، وقــد  لا محال
يزيــد أثــر ذلــك في الــرر الراجــع إلى الجنــس عــى مــا 
ينــال الآحــاد بالنســبة إلى الجنــس«)2(. وإباحــة المحــرم 
للحاجــة يرجــع إلى أصــل رفــع الحــرج في الشريعــة 

ــن)3(. ــى المكلف ــر ع والتيس

النــوع الثــاني: الحاجــة الخاصــة: وهــي مــا كان الاحتياج 
ببعــض  ــا  خاصًّ أو  معينــة،  بطائفــةٍ  ــا  خاصًّ فيهــا 

الأمكنــة)4(. أو  الأزمــان،  ببعــض  أو  الأشــخاص، 
ومن أمثلته: 

تجويـز لبس الحرير عنـد الحاجة من حكةٍ أو جرب،  	.1
ـص لعبد الرحمـن بـن  حيـث ورد أن النبـي  رخَّ
 في قميـصٍ مـن حريـر مـن   والزبير  عـوف 

حكـةٍ كانت بهما)5(.
اعتبـارًا  والحراسـة  للصيـد  الكلـب  اتخـاذ  تجويـز  	.2
للحاجـة الخاصـة، حيـث قـال النبي : )مـن اقتنى 
كلبًـا إلا كلبًـا ضاريًـا لصيـدٍ، أو كلـب ماشـية، فإنـه 

ينقـص مـن أجـره كل يـوم قيراطـان()6(.
فالحاجــة الخاصــة إذن تشــمل الطائفــة الخاصــة كــا 
تشــمل احتيــاج الفــرد الواحــد والأفــراد المحصوريــن.
ويـرى د. مصطفـى الزرقـا )1420هــ( أنهـا تختـص 

)1( ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر 113/1.
)2( الجويني، البرهان 602/2.

)3( ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى 54/20.
)4( ينظر: الشاطبي، الموافقات 461/2.

)5( الحديــث رواه البخــاري فــي كتــاب الجهــاد والســير، بــاب 
الحريــر فــي الحــرب، ص 561، رقــم )2919(، ورواه مســلم 
فــي كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب إباحــة لبــس الحريــر للرجــل 

إذا كان بــه حكــة، 1646/3، رقــم )2076(.
)6( الحديــث رواه البخــاري فــي كتــاب الذبائــح والصيــد، بــاب 
مــن اقتنــى كلبًــا ليــس بكلــب صيــد أو ماشــية، ص 1082، رقــم 
)5481(، ورواه مســلم فــي كتــاب المســاقاة، بــاب الأمــر بقتــل 
ــدٍ أو زرعٍ أو  ــا إلا لصي ــم اقتنائه ــخه وتحري ــان نس ــكلاب وبي ال

ماشــية، 1201/3، رقــم )1574(.
وينظر: الزركشي، المنثور في القواعد 278-277/2.

باحتيـاج الطائفة، ولا تشـمل احتياج الفـرد الواحد)7(.
وقــد اختلــف الفقهــاء في الحاجــة الخاصــة هــل هــي 

معتــرة أو لا، عــى قولــن:
القول الأول: إن الحاجة الخاصة معتبرة. 

وقــال بهــذا القــول جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة)8(، 
ــدة  ــافعية قاع ــد الش ــة)10(، وقعَّ ــافعية)9(، والحنابل والش
خاصــة بالحاجــة الخاصــة وهــي: »الحاجــة الخاصــة 

ــور«)11(. ــح المحظ تبي
وقد رجح هذا القول أكثر المعاصرين)12(.

القول الثاني: إن الحاجة الخاصة غير معتبرة.
بعــض  ورجحــه  المالكيــة)13(،  بعــض  بــه  وقــال 

.)14 المعاصريــن)
ــة  ــار الحاج ــدم اعتب ــن بع ــر أن القائل ــذي يظه وال
مــا  وأمــا  الأفــراد،  حاجــة  بهــا  مرادهــم  الخاصــة 
ــا،  ــرون حجيته ــم ي ــر أنه ــذي يظه ــة فال ــص بطائف يخت
وقــد نــص عــى ذلــك الزرقــا )ت1420هـــ( حيــث 
يقــول: »يلاحــظ عــى صياغــة هــذه القاعــدة أن لفــظ 
الحاجــة الخاصــة فيهــا يوهــم لأول وهلــة بأنهــا الحاجــة 
الفرديــة، بينــا المقصــود هــو حاجــة طائفــة مــن النــاس 

وليــس جميــع النــاس«)15(.
وبهــذا يمكــن حــر محــل النــزاع في اعتبــار الحاجــة 
ــة فقــط دون مــا  ــا يختــص بالحــالات الفردي الخاصــة ب
يختــص بطائفــة مــن النــاس، أو مــا يختــص ببعــض 
الأزمنــة أو الأمكنــة، وســبب هــذا الاختــاف هــو 
ــل  ــا تقاب ــن، لكونه ــكلا المعني ــة ل ــظ الخاص ــال لف احت

ــاس. ــوم الن ــا عم ــد به ــي يقص ــة الت ــة العام الحاج
الحاجــة  وقــوع  تصــور  بصعوبــة  يقــال  وقــد 
لحــالات فرديــة، وإنــا تشــمل حالــة معينــة قــد توجــد 
في حــالات فرديــة، وقــد تشــمل طائفــةً خاصــة، وقــد 

)7( ينظر: الزرقا، المدخل الفقهي العام 1007/2.
)8( ينظــر: ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر ص 91، وأحمــد الحمــوي، 

غمز عيــون البصائــر 293/1.
ــي القواعــد 277/1، والســيوطي،  ــور ف )9( ينظــر: الزركشــي، المنث

ــر 126/1. ــباه والنظائ الأش
)10( ينظر: ابن تيمية، القواعد النورانية، ص 205. 
)11( ينظر: الزركشي، المنثور في القواعد 277/1.

ــة الضــرورة الشــرعية، ص 262، وابــن  )12( ينظــر: الزحيلــي، نظري
حميــد، رفــع الحــرج، ص 180، وكافــي، الحاجــة الشــرعية 
حدودهــا وقواعدهــا، ص 178، والرشــيد، الحاجــة وأثرهــا فــي 

الأحــكام 541/2.
)13( ينظر: الشاطبي، الموافقات 460/2.

ــان،  ــام 1005/2، وحس ــي الع ــل الفقه ــا، المدخ ــر: الزرق )14( ينظ
نظريــة المصلحــة، ص 596.

)15( الزرقا، المدخل الفقهي العام 1007/2.
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صرح بذلــك الشــاطبي )ت790هـــ( حيــث يقــول: 
ــروعٍ  ــف م ــه تخفي ــون ل ــد أن يك ــرجٍ يع ــن ح ــا م »ف
ــق أن لا  ــام، وإن اتف ــو ع ــافٍ إلا وه ــاق أو باخت باتف
ر أن  يقــع منــه في الوجــود إلا فــردٌ واحــد، وإن قُــدِّ
يكــون التشريــع لــه وحــده، أو لقــومٍ مخصوصــن فهــذا 
  غــر متصــور في الشريعــة إلا مــا اختــص بــه النبــي

أو خُــصَّ بــه أحــدٌ مــن أصحابــه«)1(.
ــا  ولعــل الراجــح هــو القــول باعتبــار الحاجــة أيًّ
الخاصــة  كانــت  وســواء  خاصــةً،  أو  عامــةً  كانــت 
فهــي  فرديــة  بحــالاتٍ  أو  معينــة،  بطائفــةٍ  تختــص 
ــة  ــواردة في الشريع ــة ال ــوم الأدل ــك لعم ــرة، وذل معت
والحاجــة  العامــة  الحاجــة  اعتبــار  عــى  تــدل  التــي 
ــت  ــة راع ــن أن الشريع ــا يب ــيأتي)2(، مم ــا س ــة ك الخاص
حاجــة الأفــراد عنــد الاقتضــاء كــا راعــت حاجــة 
ــع  ــار الحاجــة هــو رف الجماعــة، ولأن المقصــد مــن اعتب
الحاجــة  في  متحقــق  وهــذا  المكلفــن،  عــن  الحــرج 
الخاصــة، غــر أن اعتبــار الحاجــة الخاصــة لا يعنــي أنهــا 
معتــرة عــى الإطــاق، وإنــا وفقًــا للضوابــط المرعيــة 

اعتبارهــا)3(. في 

المبحث الرابع: أدلة حجية القاعدة
منزلــة  تنــزل  »الحاجــة  قاعــدة  حجيــة  عــى  دلَّ 
ــة: ــة الآتي ــرة، ومــن أبرزهــا الأدل ــةٌ كث الــرورة« أدل
الدليــل الأول: عمــوم الأدلــة الدالــة عــى رفــع الحــرج، 
ــم  ــلَ عَلَيْكُ ــدُ الله ليَِجْعَ ــا يُرِي ــالى: }مَ ــه تع ــا: قول ومنه
ــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ  ــنْ حَــرَجٍ{)4(. وقولــه تعــالى: }وَمَ مِّ

ــنْ حَــرَجٍ{)5(. يــنِ مِ فِ الدِّ
وجــه الاســتدلال: إن الله  رفــع الحــرج عــن الأمــة، 
ومــن أســباب الحــرج الحاجــة، ولا يمكــن رفــع الحــرج 
إلا برفــع الأســباب المؤديــة إليــه، وإن عــدم اعتبــار 

الحاجــة يفــي إلى الحــرج)6(.
الدليــل الثــاني: عمــوم الأدلــة الدالــة عــى التيســر 
والتخفيــف، ومنهــا: قولــه تعــالى: }يُرِيــدُ الله بكُِــمُ 
تعــالى:  وقولــه   .)7(} الْعُــرَْ بكُِــمُ  يُرِيــدُ  وَلَ  الْيُــرَْ 
ــفَ عَنكُــمْ{)8(. وقولــه تعــالى: }لَ  }يُرِيــدُ الله أَن يَُفِّ

)1( الشاطبي، الموافقات 461/2.
)2( ينظر: ص 23.

)3( ينظر ضوابط اعتبار القاعدة: ص 27.
)4( من الآية رقم )6( من سورة المائدة.
)5( من الآية رقم )78( من سورة الحج.

)6( ينظر: الرشيد، الحاجة وأثرها في الأحكام 161/1.
)7( من الآية رقم )185( من سورة البقرة.
)8( من الآية رقم )28( من سورة النساء.

يُكَلِّفُ الله نَفْسًــا إلَِّ وُسْــعَهَا{)9(. وقــول النبي : )إن 
ــه()10(. ــدٌ إلا غلب ــن أح ــادَّ الدي ــن يُش ــر، ول ــن ي الدي

عــى  والتيســر  التخفيــف  إن  الاســتدلال:  وجــه 
المكلفــن يقتــي اعتبــار الحاجــة والعمــل بهــا، لأن 
ــذي  ــر ال ــه الع ــب علي ــا يترت ــة وإلغائه ــال الحاج إهم

نفــى الله إرادتــه)11(.
ــرة في الشريعــة، فقــد  ــل الثالــث: إن الحاجــة معت الدلي
أبــاح الشــارع بعــض الأحــكام مــع كونهــا عــى خــاف 
القيــاس والقواعــد العامــة في الشريعــة، وذلــك اعتبــارًا 
ــة  ــك: مشروعي ــن ذل ــا، وم ــة إليه ــاس العام ــة الن لحاج
الســلم مــع كونه مــن باب بيــع المعــدوم، والاســتصناع، 
والإجــارة، والوصيــة، والجعالــة، والمســاقاة، والقرض، 
وغيرهــا،  والقســامة)12(،  والمضاربــة،  والصلــح، 

ويذكرهــا الفقهــاء أمثلــةً للحاجــة العامــة.
الدليــل الرابــع: مــا ورد في الشريعــة مــن تجويــز بعــض 
تلــك  ومــن  الخاصــة،  للحاجــة  اعتبــارًا  الأحــكام 

ــأتي: ــا ي ــكام م الأح
تجويــز لبــس الحريــر لمــن بــه حاجــة إليــه بســبب  	.1
ــص لعبد الرحمن  الحكــة، فقــد ثبــت أن النبي  رخَّ
ابــن عــوف  والزبــر بــن العــوام ، في قميــصٍ 

مــن حريــر، مــن حكــةٍ كانــت بهــا)13(.
تجويــز تضبيــب الإنــاء بالفضــة عنــد الحاجــة، فعــن  	.2
أنــس بــن مالــك  أن قــدح النبــي  انكــر، 

ــة)14(. ــن فض ــلةً م ــعب سلس ــكان الش ــذ م فاتخ
تجويــز قطــع الإذخــر مــن حشــيش مكــة للحاجــة،  	.3
حيــث نهــى النبــي  عــن قطــع شــجر مكــة، فقــال 
لــه العبــاس : إلا الإذخــر لصاغتنــا وقبورنــا، 

فقــال : )إلا الإذخــر()15(.
)9( من الآية رقم )286( من سورة البقرة.

)10( رواه البخــاري فــي كتــاب الإيمــان، بــاب الديــن يســر، ص 31، 
رقــم )39(.

303/1، والرشــيد، الحاجــة  الموافقــات  الشــاطبي،  ينظــر:   )11(
وأثرهــا فــي الأحــكام 162/1.

إعــام  القيــم،  وابــن   ،924/2 البرهــان  الجوينــي،  ينظــر:   )12(
الموقعيــن 302/1، والزركشــي، المنثــور فــي القواعــد 277/1، 
والزحيلــي،   ،127-126/1 والنظائــر  الأشــباه  والســيوطي، 

.262 نظريــة الضــرورة الشــرعية، ص 
)13( رواه البخــاري فــي كتــاب الجهــاد والســير، بــاب الحريــر فــي 

ــم )2919(. ــرب، ص 561، رق الح
)14( رواه البخــاري فــي كتــاب فــرض الخمــس، بــاب مــا ذكــر مــن 

ــي  ، ص 594، رقــم )3109(. درع النب
)15( رواه البخــاري فــي كتــاب الجنائــز، بــاب الإذخــر والحشــيش 
فــي القبــر، ص 262، رقــم )1349(، ورواه مســلم فــي كتــاب 
وشــجرها  وخلاهــا  وصيدهــا  مكــة  تحريــم  بــاب  الحــج، 

.)1353( رقــم   ،986/2 ولقطتهــا، 
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الإحــرام  محظــورات  مــن  محظــور  فعــل  تجويــز  	.4
عنــد الحاجــة مــع الكفــارة، فقــد رخــص النبــي 
 للمحــرم الــذي تــأذى بهــوام رأســه لمــا قــال 
ــك(، قــال: نعــم، فقــال:  ــه: )لعلــك آذاك هوامُّ ل
)احلــق رأســك، وصــم ثلاثــة أيــام، أو أطعــم ســتة 

انســك شــاة()1(. مســاكين، أو 
ــرم  ــاج المح ــووي )ت676هـــ(: »إذا احت ــول الن يق
إلى اللبــس لحــرٍّ أو بــردٍ، أو قتــال صائــلٍ مــن آدمــي 
وغــره، أو إلى الطيــب لمــرضٍ أو إلى حلــق الشــعر مــن 
ــخٍ،  ــلٍ، أو وس ــن قم ــه م ــره لأذى في رأس ــه أو غ رأس
أو حاجــةٍ أخــرى، أو في غــره مــن البــدن، أو إلى شــد 
عصابــةٍ عــى رأســه لجراحــةٍ، أو وجــعٍ ونحــوه، أو إلى 
ذبــح صيــدٍ للمجاعــة، أو إلى قطــع ظفــرٍ لــأذى، أو مــا 

في معنــى هــذا كلــه، جــاز فعلــه«)2(.
ــى  ــة ع ــة العام ــار الحاج ــاس اعتب ــس: قي ــل الخام الدلي
ــه  ــت علي ــا نص ــذا م ــة)3(، وه ــرورة الخاص ــار ال اعتب
القاعــدة، وذلــك لكــون المحتــاج في معنــى  صيغــة 
المضطــر، بــل إن مراعــاة حاجــة النــاس العامــة أولى 

ــة. ــرورة الخاص ــاة ال ــن مراع م
ــة  ــار الحاج ــربي )ت543هـــ(: »اعتب ــن الع ــول اب يق
تحليــل  في  الــرورة  كاعتبــار  الممنــوع  تجويــز  في 

المحــرم«)4(.
ويقــول ابــن تيميــة )ت728هـــ(: »ومــن اســتقرأ 
ــة عــى  الشريعــة في مواردهــا ومصادرهــا وجدهــا مبني
قولــه تعــالى: }فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ فَــاَ إثِْــمَ 
ــةٍ  ــرَّ فِ مَمَْصَ ــنِ اضْطُ ــه تعــالى: }فَمَ ــهِ{)5(، وقول عَلَيْ
حِيــمٌ{)6(، فــكل  ثْــمٍ فَــإنَِّ الله غَفُــورٌ رَّ ِ غَــرَْ مُتَجَانِــفٍ لِّ
مــا احتــاج إليــه النــاس في معاشــهم ولم يكــن ســببه 
معصيــة، وهــي تــرك واجــب أو فعــل محــرم لم يحــرم 
عليهــم؛ لأنهــم في معنــى المضطــر الــذي ليــس ببــاغٍ ولا 

ــاد«)7(. ع
ويقــول: »الشريعــة جميعهــا مبنيــة عــى أن المفســدة 
المقتضيــة للتحريــم إذا عارضهــا حاجــة راجحــة أبيــح 

ــى:  ــه تعال ــول الل ــاب ق ــر، ب ــاب المحص ــي كت ــاري ف )1( رواه البخ
رِيضًــا{، ص 345، رقــم )1814(، ورواه  }فَمَــن كَانَ مِنكُــم مَّ
مســلم فــي كتــاب الحــج، بــاب جــواز حلــق الــرأس للمحــرم إذا 
ــه أذى ووجــوب الفديــة لحلقــه، 859/2، رقــم )1201(. كان ب

)2( النووي، المجموع 359/7.
)3( ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر 127/1.

)4( ابن العربي، القبس في شرح موطأ ابن أنس 197/3. 
)5( من الآية رقم )173( من سورة البقرة.

)6( من الآية رقم )3( من سورة المائدة.

)7( ابن تيمية، مجموع الفتاوى 64/29.

المحــرم«)8(.

المبحث الخامس: ضوابط العمل بالقاعدة
دلــت القاعــدة عــى اعتبــار الحاجــة وأنهــا تنــزل 
منزلــة الــرورة إلا إن الحاجــة المبيحــة للمحظــور 
الضوابــط  هــذه  الفقهــاء  أخــذ  وقــد  ضوابــط،  لهــا 
مــن معنــى الحاجــة، ومــن بعــض شروط الــرورة 
ــي ألحقــت الحاجــة بهــا في إباحــة المحظــور، وهــذه  الت

الضوابــط كــا يــأتي:

الضابط الأول: أن تكون الحاجة بالغة درجة المشقة
يشــرط في الحاجــة المعتــرة أن تكــون بالغــة درجــة 
المشــقة، بــأن تكــون المشــقة خارجــة عــا اعتــاده النــاس 
في طاقتهــم، وهــذه هــي حقيقــة الحاجــة، ويخــرج هــذا 
المشــقة التــي يمكــن للإنســان أن يتحملهــا دون أن 
يلحــق بــه ضررٌ أو حــرج، فهــذه مشــقة معتــادة لا تبلــغ 

ــرة)9(. ــون معت ــا تك ــة، ف ــة الحاج درج
والفــرق بــن المشــقة المعتــادة غــر المؤثــرة في الحكــم 
والمشــقة المعتــادة التــي تؤثر في الحكــم أن المشــقة المعتادة 
ــا دون أن يلحــق بهــم  هــي التــي يتحملهــا النــاس غالبً
ضرر معتــر شرعًــا، كمشــقة الوضــوء والغســل في 

الــرد، فهــذه ليــس لهــا أي تأثــر عــى الحكــم.
ــادة فهــي التــي لا يتحملهــا  وأمــا المشــقة غــر المعت
النــاس غالبًــا، كمشــقة المــرض والســفر، ولــذا جــاءت 
الحــرج  رفــع  لأجــل  فيهــا  بالترخيــص  الشريعــة 
ــر في  ــو المعت ــوع ه ــذا الن ــن، فه ــن المكلف ــق ع والضي

الشريعــة)10(.
الطبيــب  نظــر  بإباحــة  لذلــك  التمثيــل  ويمكــن 
لعــورة المــرأة لحاجــة التــداوي إذا كانــت محتاجــة إليــه 
ــقة  ــا مش ــداوي وتصيبه ــدم الت ــن ع ــرر م ــث تت بحي
ــدت  ــا إن وج ــة، وأم ــود طبيب ــدم وج ــع ع ــك، م في ذل
طبيبــة، أو كان لا يترتــب عــى تــرك التــداوي ضرر 

ــه. ــا ل ــف عورته ــا أن تكش ــوز له ــا يج ــقة، ف ومش
وقــد يقــع إشــكال في تقديــر الحاجــة هــل تعتــر 
ــك  ــع في ذل ــاد أم لا، والمرج ــن المعت ــة ع ــقة خارج مش
ــده  ــا يع ــه، أو إلى م ــاس علي ــارع فيق ــدره الش ــا ق إلى م
ــع  ــد توس ــادة، وق ــر معت ــقة غ ــم مش ــاس في عرفه الن
ــات،  ــض الحاج ــار بع ــوم في اعتب ــاس الي ــن الن ــر م كث

)8( ابن تيمية، القواعد النورانية، ص 191.
نظريــة  والزحيلــي،   ،194-193/2 الأحــكام  قواعــد  ينظــر:   )9(

.275 ص  الشــرعية،  الضــرورة 
)10( الشاطبي، الموافقات 431-429/2.
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وعنــد النظــر فيهــا نجــد أنهــا لا تصــل إلى درجــة المشــقة 
ــور. ــل المحظ ــح فع ــي تبي ــرة الت المؤث

الضابط الثاني: أن تكون الحاجة متحققة
يشــرط في اعتبــار الحاجــة أن يكــون تحققهــا في 
ــب  ــن الغال ــا، لأن الظ ــا غالبً ــا أو ظنًّ ــا يقينً ــراد إم الأف
معتــر في الشريعــة، ويمكــن التمثيــل للحاجــة المتحققة 
بالمــرأة إذا حاضــت قبــل طــواف الإفاضــة وكان موعــد 
ــوات  ــرر بف ــت تت ــا، وكان ــوم طهره ــل ي ــا قب رحلته
ــرى  ــرة أخ ــا م ــا أو رجوعه ــا لوحده ــا وإقامته رفقته

لبعــد إقامتهــا.
ــقة  ــا المش ــن فمثاله ــى الظ ــة ع ــة الغالب ــا الحاج وأم
التــي تلحــق الحامــل أو المرضــع إذا خافتــا الــرر عــى 
ــك  ــان، وكذل ــا في رمض ــا إذا صامت ــيهما أو ولديه نفس
ــر وكان  ــل شــديد الح ــوم الطوي ــض في الي ــوم المري ص

ــه.  ــادة مرض ــه أو زي ــر برئ ــي إلى تأخ ــه يف صوم
وأمــا إذا كانــت الحاجــة متوهمــة فإنهــا لا تكــون 
معتــرة، ولا يجــوز الأخــذ بهــا إذا كان مشــكوكًا في 
وجودهــا، فربــا يتوهــم الشــخص وجــود الحاجــة 
ولا حاجــة، وقــد صرح بذلــك الشــاطبي )ت790هـــ( 
حيــث يقــول: »أســباب الرخــص أكثــر مــا تكــون 
مقــدرة ومتوهمــة لا محققــة، فربــا عدهــا شــديدة وهــي 
خفيفــة في نفســها، فــأدى ذلــك إلى عــدم صحــة التعبد، 
وصــار عملــه ضائعًــا، وغــر مبنــي عــى أصــل، وكثــرًا 
مــا يشــاهد الإنســان ذلــك، فقــد يتوهــم الأمــور صعبــة 

ــم«)1(. ــض التوه ــك إلا بمح ــت كذل وليس
وتوهــم وجــود الحاجــة يحصــل كثــرًا، كمــن يتوهم 
وجــود مــرض في موضــع عورتــه مــع كــون تقريــر 
الطبيــب يــدل عــى خــاف ذلــك، فــا يجــوز لــه حينئــذٍ 

ــه، لعــدم تحقــق الحاجــة.  أن يكشــف عورت
أواســط  إلى  النظــر  الحاجــة  تقديــر  في  والمعتــر 
النــاس ومجموعهــم إن كانــت الحاجــة عامــة، أو إلى 
أواســط الفئــة المعينــة إن كانــت الحاجــة خاصــة)2(.
ومــا تجــدر الإشــارة إليــه وجــوب مراعــاة تغــر 
الأزمــان  باختــاف  تختلــف  فالحاجــة  الحاجــة، 
وتغــر الأحــوال، وبالنظــر إلى تعلقهــا بالأشــخاص 
ــد  ــكان لا تع ــان أو م ــة في زم ــرب حاج ــن، ف والأماك
حاجــةً في زمــان ومــكان آخريــن، وقــد توجــد الحاجــة 
في زمــن مــا، وتــزول الحاجــة في الزمــن الــذي يليــه، أو 
ــج  ــا لم يحت ــن مم ــذا الزم ــر في ه ــة إلى أم ــتدعي الحاج تس

)1( الشاطبي، الموافقات 295/1.
)2( ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص 275. 

ــابق. ــن س ــه في زم إلي

الضابط الثالث: أن تكون الحاجة متعينة
ــألا  ــة ب ــن الحاج ــة أن تتع ــار الحاج ــرط في اعتب يش
يوجــد طريــق غيرهــا لرفــع الحــرج والضيــق، بحيــث 
لا يلجــأ إلى إباحــة الممنــوع مبــاشرة قبــل أن يتأكــد مــن 
عــدم وجــود طريــقٍ آخــر، فــإن وجــد طريــقٌ آخــر فــإن 

الحاجــة حينئــذٍ تكــون غــر معتــرة)3(.
ويمكــن أن يمثــل لذلــك بمــن يــرى أن الحاجــة 
ــا لتملــك مســكن  ــز أخــذ الرب ــا، فيجي ــح أخــذ الرب تبي
خــاص، ويغفــل النظــر عــن المعامــات الماليــة الأخرى 
والبدائــل المباحــة، التــي يمكــن مــن خلالهــا تملــك 
المســاكن دون أخــذ قــرض ربــوي، أو مــن يجيــز العمــل 
ــة  ــع إمكاني ــل م ــه للعم ــر لحاجت ــدم الخم ــم يق في مطع

وجــود عمــلٍ آخــر. 

ــة عــى وفــق  ــع: أن تكــون الحاجــة جاري ــط الراب الضاب
مقاصــد الشــارع

ــى  ــةً ع ــون جاري ــة أن تك ــار الحاج ــرط في اعتب يش
ــد  ــا قص ــل به ــق العم ــأن يحق ــة ب ــد الشريع ــق مقاص وف
الشــارع مــن جلــب المصلحــة ودفــع المفســدة والــرر 
ورفــع الحــرج والمشــقة، كحاجــة المريــض للتــداوي 

ــه. ــع الــرر عن مــن مرضــه المفــي إلى رف
وأمــا إن ترتــب عــى العمــل بالحاجــة مخالفــة قصــد 
الشــارع فإنهــا تكــون غــر معتبرة، ومــن ذلــك أن ينوي 
بالعمــل بهــا مــا يناقض قصــد الشــارع في الفعــل، وكأن 
يأخــذ مــال غــره بحجــة حاجتــه للــال لدفــع الضيــق 

عــن نفســه)4(. 

الضابط الخامس: أن تقدر الحاجة بقدرها
يبــاح  مــا  يقــدر  أن  الحاجــة  اعتبــار  في  يشــرط 
للحاجــة بقــدر مــا يحصــل بــه دفــع الحاجــة، فــا تجــوز 
الزيــادة عــى مقــدار الحاجــة، وقــد اعتــر الفقهــاء هــذا 
الــرط إلحاقًــا للحاجــة بالــرورة في كونهــا تقــدر 
ــاً كشــف العــورة للطبيــب  ــز مث ــإذا أجي بقدرهــا)5(، ف
ــم كشــفه منهــا يكــون بقــدر  ــا يت ــإن م ــد الحاجــة، ف عن
 ،275 ص  الشــرعية،  الضــرورة  نظريــة  الزحيلــي،  ينظــر:   )3(

.187/1 الأحــكام  فــي  وأثرهــا  الحاجــة  والرشــيد، 
)4( ينظــر: الخادمــي، الحاجــة الشــرعية، ص 47، والرشــيد، الحاجة 

وأثرهــا في الأحــكام 191-190/1.
،276 ص  الشــرعية،  الضــرورة  نظريــة  الزحيلــي،  ينظــر:   )5( 
المتضمنــة  الفقهيــة  والضوابــط  القواعــد  والعبداللطيــف، 

.247/1 للتيســير 
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ــة. ــدار الحاج ــى مق ــادة ع ــوز الزي ــة، ولا يج الحاج
يقــول ابــن تيميــة )ت728هـــ(: »مــا كان مباحًــا 
ــم  ــن نجي ــول اب ــة«)1(. ويق ــدر الحاج ر بق ــدِّ ــة قُ للحاج
ــدر  ــورة بق ــن الع ــر م ــا ينظ ــب إن )ت970هـــ(: »الطبي

الحاجــة«)2(.
فإباحــة الفعــل للحاجــة مقيــدٌ بوجود الحاجــة، فإذا 
ــزول  ــواز، وت ــو الج ــم وه ــزول الحك ــة ي ــت الحاج زال
ــكام  ــدا الأح ــا ع ــك في ــة، وذل ــزوال الحاج ــة ب الإباح
ــي ثبتــت بالنــص الشرعــي للحاجــة العامــة، فإنهــا  الت
ــص  ــل الن ــا لأج ــم هن ــل بالحك ــدة، لأن العم ــر مقي غ
الشرعــي غــر أن ســبب مشروعيتهــا كانــت حاجــة 

ــا. ــة إليه ــاس العام الن
وقــد نــص عــى ذلــك ابــن قدامــة )ت620هـــ( 
ــة العامــة بنــصٍ  ــارع للحاج ــر أن مــا أباحــه الش فذك
مــن كتــابٍ أو ســنةٍ فإنــه يكــون مباحًــا حيــث قــال: »مــا 
ــة،  ــة الحاج ــه حقيق ــر في ــة لم يعت ــة العام ــح للحاج أبي
كأخــذ الشــقص بالشــفعة مــن المشــري، والفســخ 
ــد، وإباحــة  ــار أو بالعيــب، واتخــاذ الكلــب للصي بالخي
وجــدت  إذا  العامــة  »الحاجــة  وقــال:  الســلم«)3(. 
أثبتــت الحكــم في حــق مــن ليســت لــه حاجــة، كالســلم 
وإباحــة اقتنــاء الكلــب للصيــد والماشــية في حــق مــن لا 

ــا«)4(. ــاج إليه يحت
ويقــول ابــن الوكيــل )ت738هـــ(: »مــا يثبــت عــى 
خــاف الدليــل للحاجــة قــد يتقيــد بقدرهــا، وقــد 

ــتقلًا«)5(. ــاً مس ــر أص يص
ويبقــى الإشــكال فيمــن يملــك تقديــر الحاجــة، 
ــم  ــل العل ــوع إلى أه ــوب الرج ــك وج ــل في ذل والأص
المختصــن والعمــل بمقتــى فتواهــم، وذلــك لأن 
وضبطهــا  فهمهــا  عــى  متوقــف  بالحاجــة  الحكــم 
وتحقــق شروطهــا، وهــذه الأمــور يصعــب التحقــق 
ــة  ــن صح ــد م ــم التأك ــي يت ــاء، ك ــر العل ــن غ ــا م منه

وقــوع حقيقــة الحاجــة، وتحقــق ضوابــط إعمالهــا.
كــا أن تــرك تقديــر حقيقــة الحاجــة لعمــوم النــاس 
فــكل  الأهــواء،  تتنازعهــا  أن  إلى  يفــي  والأفــراد 
يرخــص لنفســه، ويعــد حاجــة مــا ليــس بحاجــة، 
ــه  ــة حاجت ــا بحج ــرض بالرب ــه أن يق ــز لنفس ــد يجي فق
إلى مســكن أو تســديد دينــه، أو يعمــل في مطعــم يقــدم 

)1( ابن تيمية، مجموع الفتاوى 90/32.
)2( ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 86.
)3( ابن قدامة المقدسي، المغني 35/7.

)4( ابن قدامة المقدسي، المغني 134/3.

)5( ابن الوكيل، الأشباه والنظائر 372/2.

ــل، أو  ــه إلى العم ــة حاجت ــر بحج ــم الخنزي ــر ولح الخم
الدراســة، دون  إلى  تخلــع الحجــاب بحجــة الحاجــة 

إعــالٍ لضوابــط الحاجــة.
ولكــن أحيانًــا قــد يتعلــق تقديــر الحاجــة بغــر 
المفتــن، وإنــا بأهــل الخــرة في ذلــك الفعــل، كالطبيــب 
المختــص العــدل فإنــه يرجــع إليــه في تقديــر حاجــة 
المريــض أو عــدم حاجتــه إلى إجــراء عمليــة جراحيــة.
ومــن الإشــكالات الــواردة عنــد تقديــر الحاجــة أن 
يبــاح للحاجــة مــا لا تبيحــه الحاجــة؛ كمــن يبيــح الربــا 
ــه لا تبيحــه  ــا محــرم لذات اليســر معلــاً بالحاجــة، فالرب

إلا الــرورة.
الحاجــة  تقديــر  في  التوســع  أيضًــا  ذلــك  ومــن 
واعتبارهــا، وقــد يقــع هــذا مــن بعــض المفتــن فتجــد 
مــن يتســاهل في إباحــة الفعــل الممنــوع بحجــة الحاجــة، 
ممــا يؤكــد وجــوب مراعــاة ضوابــط إعــال الحاجــة 
عنــد تقديرهــا، والنظــر إلى قصــد الشــارع مــن اعتبــار 

ــف. ــن المكل ــق ع ــرج والضي ــع الح ــو رف ــة وه الحاج

المبحث السادس: التطبيقات الفقهية للقاعدة
التمثيــل للحاجــة بمشروعيــة  الفقهــاء في  يــورد 
الســلم، والإجــارة، والجعالــة، والاســتصناع، وتجويــز 
تضبيــب الإنــاء بالفضــة للحاجــة، وجواز لبــس الحرير 
للحاجــة، وغيرهــا، وهــذه الفــروع الفقهيــة مقــررة 
ــة  بالنــص الشرعــي، حيــث ورد فيهــا نصــوص شرعي
تــدل عــى اعتبارهــا، »فذكرهــا مــن بــاب التعليــل 
والتأصيــل«)6(، فهــي تصلــح دليــاً لإثبــات القاعــدة، 
عَ  شُِ فيــا  ولا ســيما  للنــص،  اعتبــارًا  بهــا  والعمــل 
للحاجــة العامــة، فيجــوز العمــل بهــا للمحتــاج وغيره، 
لأن العمــل بهــا عمــل بالنصــوص الشرعيــة الدالــة 
ــا،  ــا وضوابطه ــة فيه ــراط للحاج ــر اش ــن غ ــا م عليه
القاعــدة في المســائل المخرجــة عــى  ويبقــى ضابــط 

القاعــدة، فتطبــق عليهــا شروط اعتبــار الحاجــة.
ــا  ــدة م ــذه القاع ــع له ــاء في التفري ــر الفقه ــد ذك وق
فرعــه الجوينــي )ت478هـــ( عــى هــذه القاعــدة، وهــي 
ــق الزمــان وأهلــه، فقــد  مســألة الكســب الحــرام إذا طبَّ
أجــاز الأخــذ منــه عــى قــدر الحاجــة، حيــث قــال: 
»إنَّ الحــرام لــو طبــق الزمــان وأهلــه ولم يجــدوا إلى 
طلــب الحــال ســبيلًا، فلهــم أن يأخــذوا منــه عــى 
قــدر الحاجــة، ولا تشــرط الــرورة التــي نرعاهــا 
في إحــال الميتــة في حقــوق آحــاد النــاس، بــل الحاجــة 

)6( ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص 230.
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ــق  ــرورة في ح ــة ال ــزل منزل ــة تن ــاس كاف ــق الن في ح
الواحــد المضطــر، فــإن الواحــد المضطــر لــو صابــر 
ــاس  ــر الن ــو صاب ــة لهلــك، ول ــه ولم يتعــاط الميت ضرورت
النــاس  لهلــك  الــرورة  إلى  وتعدوهــا  حاجاتهــم 
قاطبــة، ففــي تعــدي الكافــة الحاجــة مــن خــوف الهلاك 

مــا في تعــدي الــرورة في حــق الآحــاد«)1(.
عــى أن تقديــر الحاجــة لا يكــون قطعيًّــا في الغالــب، 
ــم في  ــر الحك ــل يعت ــاء: ه ــه الفقه ــف في ــا يختل ــا م وإن
هــذا الفعــل مــن الحاجــة فيأخــذ حكــم الــرورة 
أو لا؟ وربــا اختلفــوا: هــل يعــد الحكــم مــن قبيــل 

ــرورة؟ ــل ال ــن قبي ــد م ــة أم يع الحاج
ــمٍ  ــن حك ــا م ــاوت درجته ــة تتف ــك لأن الحاج وذل
لآخــر بحســب مقــدار مــا يترتــب عــى تركهــا مــن 
أثــر، »فهــي ليســت في مرتبــة واحــدة، فإنهــا تشــتد 
وتضعــف«)2(، فمثــاً قــد يكــون التــداوي مــن بعــض 
الأمــراض واقعًــا في درجــة الحاجــة، نظــرًا للمشــقة 
ثبــت  فــإذا  العــاج،  هــذا  بــرك  المترتــب  والحــرج 
ــه أو  ــان وهلاك ــك الإنس ــاة ذل ــى حي ــر ع ــود خط وج
هــاك أحــد أعضائــه، فــإن التــداوي في حقــه يعــد 

ضرورة؛ لمــا يترتــب عليــه مــن ضرر)3(.
ــع  ــن يتوس ــن م ــاء المعاصري ــن الفقه ــد م ــد وج وق
في اعتبــار الحاجــة، حتــى إن بعضهــم أبــاح الاقــراض 
ز اســتيراد  بالربــا معلــاً ذلــك بالحاجــة، ومنهــم مــن جوَّ
الخمــور والترخيــص بموائــد الخمــر معلــاً بحاجــة 

الســياحة لذلــك)4(، وهــذه تعــد حاجــة متوهمــة.
ــا  ــدة م ــاصرة للقاع ــة المع ــات الفقهي ــن التطبيق وم

ــأتي: ي

الفرع الأول: تطبيقات القاعدة في العبادات
1. استقبال القبلة لقضاء الحاجة على المرحاض:

أو  القبلــة  اســتقبال  جــواز  عــدم  المالكيــة  يــرى 
اســتدبارها لقضــاء الحاجــة مــن غــر ســرة، وأمــا 
مــع الســرة فيجــوز)5(، واســتثنى القــرافي )ت684هـــ( 
جــواز قضــاء الحاجــة عــى المرحــاض بغــر ســرة، 

وعلــل ذلــك بــا فيــه مــن الحاجــة)6(.

)1( الجويني، الغياثي، ص 219.
)2( الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 502.

فــي  وأثرهــا  الأصولييــن  عنــد  الحاجــة  المومنــي،  ينظــر:   )3(
.142 ص  التشــريع، 

)4( ينظر: السالوس، الاقتصاد الإسلامي 388/1.
)5( ينظــر: ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد 1/ 168، والقرافــي، الذخيــرة 

.198/1
)6( ينظر: القرافي، الذخيرة 198/1.

اســتعمال  إلى  حاجتــه  هــو  هنــا  الحاجــة  ووجــه 
عــى  قدرتــه  عــدم  مــع  الحاجــة  لقضــاء  المرحــاض 
تعديــل المرحــاض، فلــو بقــي الحكــم عــى أصلــه بعــدم 
الجــواز لوقــع الضيــق والحــرج، وهــذه حاجــة خاصــة، 

وتنطبــق عليهــا ضوابــط إعــال الحاجــة. 

2. قراءة الحائض للقرآن:
أجــاز بعــض فقهــاء الحنابلــة للحائــض أن تقــرأ 
مخافــة  أو  للتعليــم،  ذلــك  إلى  احتاجــت  إذا  القــرآن 
يمكنهــا  لا  لأنــه  للحاجــة،  ذلــك  ونحــو  نســيانه، 
الطهــارة)7(، وهــذا مــن مراعــاة الحاجــة الخاصــة التــي 
تخــص فئــةً معينــة، ووجــه تخريجهــا عــى الحاجــة أن 
ــي  ــض يف ــي حائ ــرآن وه ــا للق ــدم قراءته ــول بع الق
بهــا إلى الحــرج مــن نســيان القــرآن، أو فــوات التعليــم، 
وعلــق ابــن عثيمــن )ت1421هـــ( قــراءة الحائــض 
ــراءة  ــت إلى الق ــإذا احتاج ــال: »ف ــة فق ــرآن بالحاج للق
كالأوراد، أو تعاهــد مــا حفظتــه حتــى لا تنســى، أو 
تحتــاج إلى تعليــم أولادهــا، أو البنــات في المــدارس، 
فيبــاح لهــا ذلــك، وأمــا مــع عــدم الحاجــة فتأخــذ 

بالأحــوط«)8(.
كــا أن ضوابــط إعــال الحاجــة متحققــة هنــا حيــث 
إن الحاجــة متحققــة، ومتعينــة، وجاريــة عــى وفــق 

ــارع. ــد الش مقاص

3. مس الصبي للمصحف بغير طهارة:
أجــاز بعــض فقهــاء الحنفيــة للصبــي أن يمــس 
المصحــف بــا طهــارة؛ لأن في أمرهــم بالتطهــر حرجًــا 
بهــم ومشــقة مــع حاجتهــم إلى تعلــم القــرآن)9(، وهــذه 
حاجــة عامــة، ووجــه تخريجهــا عــى الحاجــة أن في 
إلــزام الــولي بأمــر الصبــي بالوضــوء فيــه مشــقة وحــرج 
ــف شرعًــا، فجــاز للصبــي  ــي غــر مكل ــون الصب لك
ــذه  ــق، وه ــرج والضي ــع الح ــارة لرف ــر طه ــرأ بغ أن يق
ــط  ــا ضواب ــق فيه ــة، وتتحق ــرة في الشريع ــة معت حاج
بتعلــم  شرعيًّــا  مقصــدًا  وتحقــق  الحاجــة،  إعــال 

الصبيــان للقــرآن.

4.  تعدد إقامة صلاة الجمعة في البلد الواحد: 
أجــاز جمهــور الفقهــاء تعــدد إقامــة صــاة الجمعــة 

ــة،  ــن تيمي ــي 199/1، واب ــي، المغن ــة المقدس ــن قدام ــر: اب )7( ينظ
.460/21 179/26 و  الفتــاوى  مجمــوع 

)8( العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع 349/1.
)9( ينظر: المرغيناني، الهداية في شرح البداية 33/1.
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الواحــد عنــد الحاجــة لذلــك، كأن يشــق  البلــد  في 
عــى أهلــه الاجتــاع في مســجد واحــد، ويتعــذر ذلــك 
لتباعــد أقطــاره، أو ضيــق مســجده عــن أهلــه، وذلــك 

ــقة)1(. ــرج والمش ــا للح رفعً
المــر  »إن  490هـــ(:  )ت  السرخــي  يقــول 
قــد يكــون متباعــد الجوانــب فيشــق عــى الشــيوخ 
والضعفــاء التحــول مــن جانــب إلى جانــب لإقامــة 
في  إقامتهــا  زنــا  جوَّ العــر  هــذا  فلدفــع  الجمعــة، 
ــن قدامــة )ت620هـــ(: »إن  موضعــن«)2(. ويقــول اب
ــاع في  ــه الاجت ــى أهل ــق ع ــرًا يش ــى كان كب ــد مت البل
مســجدٍ واحــد، ويتعــذر ذلــك لتباعــد أقطــاره، أو 
ــة  ــة الجماع ــازت إقام ــه.. ج ــن أهل ــجده ع ــق مس ضي
مــع عــدم  فأمــا  مــن جوامعهــا..  إليــه  فيــا يحتــاج 
الحاجــة فــا يجــوز أكثــر مــن واحــدة، وإن حصــل 
الغنــى باثنتــن لم تجــز الثالثــة، وكذلــك مــا زاد«)3(.
ــة  ــن الحاج ــن )ت1421هـــ( م ــن عثيم ــر اب واعت
ــد عــداوات ويخشــى مــن  ــن أطــراف البل أن يكــون ب
اجتماعهــم في مــكان واحــد أن تثــور الفتنــة، مــع تعــذر 

الإصــاح، فــا بــأس مــن تعــدد الجمعــة)4(.
ونــوع الحاجــة هنــا حاجــة عامــة، ووجــه تخريجهــا 
ــه  ــي إلي ــا يف ــاد ولم ــع الب ــر لتوس ــة ظاه ــى الحاج ع
مــن اجتماعهــم في مســجد واحــد مــن المشــقة والحــرج، 
وفــق  عــى  وجاريــة  ومتعينــة،  متحققــة،  فالحاجــة 

ــة. ــد الشريع مقاص

5. إحرام الجندي بملابســه في الحج:
أن  للجنــدي  )ت1421هـــ(  عثيمــن  ابــن  أجــاز 
يحــرم بملابســه مــن غــر إثــم وإنــا تلزمــه فديــة الأذى 
معلــاً الجــواز بالحاجــة حيــث يقــول: »ومــن الحاجــة 
حاجــة الجنــود إلى اللبــاس الرســمي، فهــي حاجــة 
لــو عمــل  تتعلــق بهــا مصالــح الحجيــج جميعًــا، إذ 
ــاس،  ــا أطاعــه الن ــاس الرســمي لم ــدون اللب الجنــدي ب
وصــار في الأمــر فــوضى، ولكــن إذا كان عليــه لباســه 

ــة«)5(. ــه هيب ــار ل ــمي ص الرس
فبــن وجــه التخريــج عــى الحاجــة أن الجنــدي 

ــر 53/4، وابــن عابديــن،  ــن الهمــام، شــرح فتــح القدي )1( ينظــر: اب
 ،181/2 145/2، والقرافــي، الذخيــرة  ابــن عابديــن  حاشــية 
4/2، وابــن قدامــة المقدســي،  والنــووي، روضــة الطالبيــن 

المغنــي 212/3، وابــن مفلــح، المبــدع 166/2.
)2( السرخسي، المبسوط 120/2.

)3( ابن قدامة المقدسي، المغني 212/3.
)4( ينظر: العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع 73-72/5.

)5( العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع 199/7.

محتــاج إلى لباســه العســكري الــذي يــدل عــى وظيفتــه 
كــي يمتثــل النــاس أوامــره، ويســتطيع القيــام بواجبــه 
الوظيفــي، فهــي حاجــة معتــرة، وهــي حاجــة خاصــة 

ــة. لكونهــا تخــص طائفــة معين

6. طواف الحائض:
ــا  ــع فيه ــي وق ــاصرة الت ــة المع ــائل الفقهي ــن المس م
أن  قبــل  المــرأة  حاضــت  إذا  الفقهــاء  بــن  إشــكال 
تطــوف طــواف الإفاضــة، فقــد ذهــب ابــن تيميــة 
وهــي  بالبيــت  تطــوف  أن  جــواز  إلى  )ت728هـــ( 
»إذا  قــال:  حيــث  بالحاجــة،  ذلــك  معلــاً  حائــض 
كانــت القــراءة أفضــل وهــي تجــوز للحائــض مــع 
حاجتهــا إليهــا في أظهــر قــولي العلــاء، فالطــواف أولى 

أن يجــوز مــع الحاجــة«)6(.
وقــد بــن ابــن تيميــة )ت728هـــ( حاجــة ذلــك في 
زمنــه حيــث يقــول: »كانــت المــرأة يمكنهــا أن تحتبــس 
هــي وذو محرمهــا، ومكاريهــا، حتــى تطهــر وتطــوف، 
ــر  ــروا الأم ــا أم ــك، ورب ــرون بذل ــاء يأم ــكان العل ف
أن يحبــس لأجــل الحُيّــض حتــى يطهــرن.. وأمــا هــذه 
ــا  ــن لا يمكنه ــاء أو أكثره ــن النس ــر م ــات فكث الأوق
ــق  ــد التشري ــر بع ــد ينف ــد، والوف ــد الوف ــاس بع الاحتب
ــة  ــة، وتكــون قــد حاضــت ليل ــومٍ أو يومــن أو ثلاث بي
النحــر، فــا تطهــر إلى ســبعة أيــام أو أكثــر، وهــي 
لا يمكنهــا أن تقيــم بمكــة حتــى تطهــر، إمــا لعــدم 
النفقــة، أو لعــدم الرفقــة التــي تقيــم معهــا وترجــع 
معهــا، ولا يمكنهــا المقــام بمكــة لعــدم هــذا أو هــذا، 
ــام، وفي  ــا في المق ــها وماله ــى نفس ــرر ع ــوف ال أو لخ
الرجــوع بعــد الوفــد، والرفقــة التــي معهــا تــارة لا 
يمكنهــم الاحتبــاس لأجلهــا، إمــا لعــدم القــدرة عــى 
المقــام والرجــوع وحدهــم، وإمــا لخــوف الــرر عــى 
أنفســهم وأموالهــم، وتــارةً يمكنهــم ذلــك لكــن لا 
ــي  ــألة الت ــذه المس ــذورة، فه ــي مع ــى ه ــه، فتبق يفعلون

ــوى«)7(. ــا البل ــت به عم
ــة )ت728هـــ(  ــن تيمي ــإذا كان ذلــك في عــر اب ف
ــد،  ــي أش ــذا، فه ــا ه ــة في عصرن ــون الحاج ــف تك فكي
وذلــك نظــرًا لارتبــاط النســاء بحمــات لهــا مواعيــد 
ــا  ــرأة ووليه ــى الم ــق ع ــا، ويش ــذر تأخيره ــددة يتع مح
ــك  ــذر ذل ــرى لتع ــرة أخ ــوع م ــا، أو الرج ــر عنه التأخ

ــقته. ومش

)6( ابن تيمية، مجموع الفتاوى 200/26.
)7( ابن تيمية، مجموع الفتاوى 225-224/26.
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7. رمي الجمرات بعد غروب الشمس:
أجــاز ابــن عثيمــن )1421هـــ( الرمــي بعــد غــروب 
الشــمس للحاجــة، حيــث يقــول: »بعــض العلــاء يرى 
ــت الشــمس انتهــى وقــت الرمــي.. لكــن  ــه إذا غرب أن
الحاجــة في وقتنــا هــذا تســتدعي أن يرخــص للنــاس في 

الرمــي إلى مــا بعــد غــروب الشــمس إلى الفجــر«)1(.
فوجــه تخريــج الحكــم عــى الحاجــة هــو مــا يقــع فيــه 
النــاس مــن الضيــق والحــرج الشــديد بســبب الزحــام، 
والقــول بالجــواز يفــي إلى رفــع الحــرج والمشــقة، 
وهــذا جــارٍ عــى مقاصــد الشريعــة، والحاجــة هنــا 
متحققــة ومتعينــة وبالغــة درجــة المشــقة، وهــي حاجــة 

ــة.  عام

8. رمي المتعجل قبل الزوال:
ــل في  ــن أراد التعج ــي لم ــة الرم ــض الحنفي ــاز بع أج
ــمس  ــل زوال الش ــق قب ــام التشري ــن أي ــاني م ــوم الث الي

ــة. ــم بالحاج ــن الحك معلل
يقــول السرخــي )ت490هـــ(: »لأن مــن قصــد 
التعجــل فربــا يلحقــه بعــض الحــرج في تأخــر الرمــي 
ــل،  ــة إلا باللي ــل إلى مك ــألا يص ــزوال ب ــد ال ــا بع إلى م
إلى  ليصــل  الــزوال  قبــل  يرمــي  أن  إلى  محتــاج  فهــو 
ــه في  ــص ل ــه فيرخ ــع نزول ــرى موض ــار، ف ــة بالنه مك
ذلــك، والأفضــل مــا هــو العزيمــة وهــي الرمــي بعــد 

الــزوال«)2(.
ــواز  ــم الج ــي )ت490هـــ( حك ــى السرخ ــد بن فق
ــاج  ــأن الحــاج يحت ــن وجــه الحاجــة ب عــى الحاجــة، وب
ــإذا كان ذلــك في زمــن  إلى الوصــول إلى مكــة نهــارًا، ف
في  الحاجــة  تكــون  فكيــف  )ت490هـــ(  السرخــي 
ــد  ــج، وق ــرة الحجي ــام وكث ــدة الزح ــع ش ــذا م ــا ه زمنن
ــة)4(، إلى  ــد في رواي ــام أحم ــة)3(، والإم ــو حنيف ــب أب ذه

ــزوال. ــل ال ــل قب ــي المتعج ــواز رم ج
ــول،  ــذا الق ــذ به ــة إلى الأخ ــة داعي وأرى أن الحاج
ــا  ــة هن ــة نجــد أن الحاج ــال ضوابــط الحاج فعنــد إع
متحققــة فهــي بالغــة المشــقة لشــدة الزحــام، ومتحققــة 
ــا، وجاريــة عــى وفــق  ــة يقينً وليســت متوهمــة، ومتعين
مقاصــد الشــارع؛ لمــا يفــي الأخــذ بهــا إلى رفــع الحــرج 
)1( العثيميــن، مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن 

عثيميــن 229/23. 
)2( السرخسي، المبسوط 121/4.

)3( ينظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع 137/2، وابــن نجيــم، البحــر 
الرائــق 374/2.

ــرداوي،  ــي 328/5، والم ــي، المغن ــة المقدس ــن قدام ــر: اب )4( ينظ
.45/4 الإنصــاف 

لمــن يريــد النفــر مــع حاجــة كثــر مــن النــاس اليــوم إلى 
التعجــل.

ونوع الحاجة هنا حاجة عامة.

الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة في المعاملات
1. بيع المغيبات في الأرض:

اختلـف الفقهـاء في جواز بيع المغيبـات في الأرض، 
أكثـر  فذهـب  وغيرهـا،  والجـزر،  والثـوم،  كالبصـل، 
الحنفيـة)5(، والشـافعية)6(، والحنابلـة)7(، إلى عـدم جـواز 
بيعهـا إلا بعـد قلعهـا ومشـاهدتها. وذهـب المالكيـة)8(، 

وبعـض الحنابلـة)9(، إلى جـواز بيعهـا.
وقــد علــل ابــن تيميــة )ت728هـــ( الجــواز بحاجــة 
النــاس حيــث قــال: »إن هــذا مما تمــس حاجــة الناس إلى 
بيعــه، فإنــه إذا لم يبــع حتــى يقلــع حصــل عــى أصحابــه 
ــع  ــاشرة القل ــم مب ــذر عليه ــد يتع ــه ق ــم، فإن ضررٌ عظي

والاســتنابة فيــه، وإن قلعــوه جملــةً فســد بالقلــع«)10(.
ــن  ــن اب ــد ب ــة، وق ــة عام ــا حاج ــة هن ــوع الحاج ون
الحاجــة،  عــى  التخريــج  وجــه  )ت728هـــ(  تيميــة 
ــن  ــي م ــم الأص ــاء الحك ــرة لأن بق ــة معت ــي حاج وه
والحــرج،  الــرر  وقــوع  إلى  يفــي  الجــواز  عــدم 

فاعتبــار الحاجــة هنــا موافــق لمقاصــد الشريعــة. 

2. التعامل مع الشركات المختلطة:
ــور  ــن)11( )ت1421هـــ(، والدكت ــن عثيم ــاز اب أج
الــركات  مــع  التعامــل  منيــع)12(،  بــن  عبــد الله 
ــاطها في  ــون نش ــي يك ــركات الت ــي ال ــة، وه المختلط
الأصــل مباحًــا، ولكنهــا تتعامــل بالحــرام، كالإقــراض 
بفائــدة، أو التعامــل بعقــود فاســدة، فأجــازوا التعامــل 
معهــا مــا لم ينــص نظامهــا الأســاسي عــى تعاملهــا 
بالربــا، مــع اشــراط تقديــر العنــر الحــرام واســتبعاده 

وعــدم الانتفــاع به)13(.
بقاعــدة  الجــواز  عــى  منيــع  ابــن  اســتدل  وقــد 
وبــن  الــرورة«،  منزلــة  تنــزل  العامــة  »الحاجــة 

)5( ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 297/5.
)6( ينظر: الشافعي، الأم 66/3.

)7( ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني 161/6.
)8( ينظر: ابن عبد البر، الكافي 330/1.
)9( ينظر: المرداوي، الإنصاف 203/4.

)10( ابن تيمية، القواعد النورانية، ص 181-180.
)11( ينظر: العثيمين، رسالة حول الأسهم وحكم الربا، ص 20.
)12( ينظر: ابن منيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص 246.

)13( ينظــر للاســتزادة: الخليــل، الأســهم والســندات وأحكامهــا 
والمرزوقــي، حكــم   ،146-145 الإســامي، ص  الفقــه  فــي 
الاكتتــاب أو المتاجــرة فــي أســهم الشــركات المختلطــة، ص 7.
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ــي  ــاس تقت ــة الن ــه: »إن حاج ــتدلال بقول ــه الاس وج
الــركات الاســتثمارية لاســتثمار  الإســهام في هــذه 
مدخراتهــم فيــا لا يســتطيعون الاســتقلال بالاســتثمار 
فيــه، كــا أن حاجــة الدولــة تقتــي توجيــه الثــروة 
البــاد  عــى  يعــود  فيــا  اســتخدامها  إلى  الشــعبية 
ــا  ــا أمنه ــظ له ــا يحف ــاء، وفي ــة والرخ ــاد بالرفاهي والعب
داخــل البــاد وخارجهــا، فلــو قلنــا بمنــع الأســهم أو 
شرائهــا لأدى ذلــك إلى إيقــاع أفــراد المجتمــع في حــرج 
وضيــق حينــا يجــدون أنفســهم عاجزيــن عــن اســتثمار 
مــا بأيديهــم مــن مدخــرات، كــا أن الدولــة قــد تكــون 
ــل  ــة لتموي ــوك الربوي في وضــعٍ ملجــئ إلى التقــدم للبن
ــروة شــعبية  ــا تحجــب عنهــا ث مشروعاتهــا العامــة حين
يكــون مصيرهــا بعــد الحجــب والحرمــان الجمــود«)1(.

فقد بين وجه التخريج على الحاجة في أمرين:
1. أن حاجــة النــاس تدعــو إلى المشــاركة في أســهم هــذه 
ــم،  ــوال لديه ــن الأم ــض م ــود فائ ــركات لوج ال
ولا يســتطيع أكثرهــم تنميــة المــال بنفســه ولا ســيما 
ــع  ــزم بالحــال في جمي ــي تلت ــة الــركات الت مــع قل
تعاملاتهــا، ولــو منــع النــاس مــن المســاهمة فيهــا 

لأصابهــم الحــرج والضيــق.
2. أن حاجــة الدولــة تقتــي تشــغيل أمــوال النــاس في 
أســهم هــذه الــركات والاســتفادة منهــا في تمويــل 

أنشــطتها، حتــى لا تلجــأ إلى التمويــل الربــوي.
وعنــد تطبيــق ضوابــط إعــال الحاجــة عليهــا يتبــن 

الآتي:
• ــة، 	 ــه الحاج ــي لا تبيح ــن النه ــةٍ م ــا في مرتب إن الرب

ــرورة. ــه ال ــا تبيح وإن
• يتعــن 	 لا  المختلطــة  الــركات  مــع  التعامــل  إن 

النــاس، وذلــك لوجــود طــرق  طريقًــا لمســاهمة 
فيهــا. المســاهمة  يمكــن  مباحــة  وشركات  أخــرى، 

• إن اعتبــار الحاجــة هنــا لا يحقــق مقاصــد الشريعــة، 	
الربــا  اســتمرار  إلى  يفــي  بهــا  الأخــذ  لأن 
والانغــاس فيــه وانتشــاره بــن المســلمين والتهــاون 

بأمــره)2(.
ــدم  ــرة، لع ــر معت ــا غ ــة هن ــن أن الحاج ــذا يتب وبه
تحقــق ضوابــط إعمالهــا، ولعــل مــن أباحهــا اعتبرهــا من 
الحاجــة العامــة لعــدم وجــود البدائــل في ذلــك الوقــت 
ــاس الماســة إلى وجــود هــذه الــركات  مــع حاجــة الن

)1( ابن منيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص 230.
)2( ينظــر: ابــن بيــه، صناعــة الفتــوى وفقــه الأقليــات، ص 241، 
ــال إلا  ــاطها ح ــل نش ــركات أص ــي ش ــاركة ف ــه، المش ــن بي واب

أنهــا تتعامــل بالحــرام، ص 422.

ــا،  ــاهمة فيه ــة المس ــا إلا بإباح ــن وجوده ــي لا يمك الت
تكــون الحاجــة  فالبدائــل كثــرة، وبهــذا  وأمــا الآن 

ــم. ــع الحك ــت، فيرتف ــذا الوق ــت في ه زال

3. عقود التوريد:
أجــاز عبــد الله بــن بيــه عقــود التوريــد)3(، لمــا فيهــا 
ــن  ــد م ــود التوري ــول: »إن عق ــث يق ــة، حي ــن الحاج م
أرى  وأنــا  الحاجــة..  فيهــا  تدخــل  التــي  المجــالات 
إعــال الحاجــة في مثــل هــذه العقــود ممــا لم يــرد فيــه 
نــص، إذا ثبتــت الحاجــة المعتــرة التــي يــؤدي عــدم 
ارتكابهــا إلى مشــقةٍ وحــرجٍ يلحــق العامــة بغــض النظــر 

ــا«)4(. ــاد صوره ــك في آح ــق ذل ــن تحق ع
ــج  ــه تخري ــة، ووج ــة عام ــا حاج ــة هن ــوع الحاج فن
جــواز عقــود التوريــد عــى الحاجــة أن النــاس بحاجــة 
ــع  ــر ورف ــن التيس ــه م ــا في ــد لم ــذا العق ــل به إلى التعام
الاقتصاديــة،  الحيــاة  لتطــور  نظــرًا  عنهــم  الحــرج 
وحاجتهــم إلى توريــد الســلع وتقســيم المبيــع إلى آجــال 
محــددة ويشــق عليهــم التعاقــد عنــد كل مــرة، فالحاجــة 

ــة. ــا متحقق ــط إعماله ــرة، وضواب ظاه

الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة في الأحوال الشخصية
1. النظر إلى المرأة الأجنبية:

أجــاز جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة)5(، والمالكيــة)6(، 
المــرأة  وجــه  إلى  النظــر  والحنابلــة)8(،  والشــافية)7(، 
الشــاهد،  كنظــر  لذلــك،  الحاجــة  عنــد  الأجنبيــة 
والقــاضي، والمبتــاع، وكنظــر الطبيــب إلى مــا تدعــو 

العــورة. إليــه مــن  الحاجــة 
يقــول الغــزالي )ت505هـــ(: »فــإن مســت الحاجــة 
إلى  النظــر  نــكاح، جــاز  أو رغبــة  لتحمــل شــهادة، 
لحاجــةٍ  إلا  العــورة  إلى  النظــر  يحــل  ولا  الوجــه، 
مؤكدة،كمعالجــة مــرضٍ شــديد يخــاف عليــه فــوت 

)3( عقــود التوريــد: هــو عقــد يتعهــد بمقتضــاه طــرف أول بــأن 
يســلم ســلعًا معلومــة مؤجلــة بصفــة دوريــة خــال فتــرة معينــة 
لطــرف آخــر مقابــل مبلــغ معيــن مؤجــل كلــه أو بعضــه. ينظــر: 
مجمــع الفقــه الإســامي، قــرار بشــأن موضــوع عقــود التوريــد 

.571/2 والمناقصــات 
)4( ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص 242.

)5( ينظــر: السرخســي، المبســوط 156/10، والكاســاني، بدائــع 
.122/5 الصنائــع 

)6( ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي 194/4.
)7( ينظــر: النــووي، روضــة الطالبيــن 29/7، والعلائــي، المجمــوع 
المذهــب فــي قواعــد المذهــب 373/1، والحصنــي، القواعــد 

327/1
)8( ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني 498/9،
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ــوز  ــاني )ت593هـــ(: »يج ــول المرغين ــو«)1(. ويق العض
ــاهد إذا أراد  ــا، وللش ــم عليه ــاضي إذا أراد أن يحك للق
ــاف أن  ــا وإن خ ــر إلى وجهه ــا النظ ــهادة عليه أداء الش
ــاس بواســطة  ــاء حقــوق الن يشــتهي، للحاجــة إلى إحي
ــه  ــد ب ــي أن يقص ــن ينبغ ــهادة، ولك ــاء وأداء الش القض
ــهوة«)2(. ــاء الش ــا لا قض ــم عليه ــهادة أو الحك أداء الش
ــى  ــواز ع ــج الج ــه تخري ــة، ووج ــا عام ــة هن فالحاج
ــداواة،  ــب للم ــة الطبي ــه أن حاج ــر، وبيان ــة ظاه الحاج
والشــاهد والمبتــاع للحاجــة إلى إحيــاء حقــوق النــاس، 
ــر  ــن النظ ــا، لك ــة هن ــة متحقق ــال الحاج ــط إع وضواب
يقيــد بقــدر الحاجــة، غــر أن الفقهــاء إنــا أجــازوا النظر 
ــم،  ــك في زمنه ــة لذل ــة للحاج ــرأة الأجنبي ــه الم إلى وج
فمتــى أمكــن في زمــنٍ أو مــكان مــا أن تســند هــذه 
المهمــة إلى النســاء، بحيــث يتــم توظيــف مــن تقــوم بهــذا 
الأمــر، فإنــه حينئــذٍ تــزول الحاجــة، ويرجــع الحكــم إلى 

أصلــه وهــو المنــع.

2. عدة المطلقة التي ارتفع حيضها:
ارتفــع  التــي  المطلقــة  عــدة  الفقهــاء في  اختلــف 
حيضهــا وهــي في ســن الحيــض، وليــس ثمــة ريبــة حمــل 

ــرض:  ــاع ولا م ــن رض ــبب م ولا س
أنهــا  إلى  والشــافعية)4(،  الحنفيــة)3(،  فذهــب 
ــد  ــم تعت ــأس، ث ــى تبلــغ ســن الي ــدًا تنتظــر حت تبقــى أب
بالأشــهر. وذهــب المالكيــة)5(، والحنابلــة)6(، إلى أنهــا 
تنتظــر تســعة أشــهر لتعلــم بــراءة الرحــم، فــإن لم تحــض 
اعتــدت بثلاثــة أشــهر عــدة الآيســة، وذلــك رفعًــا 

ــا.  ــرر عنه لل
وهــذا يعتــر مــن مراعــاة الحاجــة الخاصــة، ووجــه 
تخريــج قــول المالكيــة والحنابلــة عــى الحاجــة أن القــول 
ببقائهــا معتــدة حتــى تبلــغ ســن اليــأس ثــم تحيــض 
لكونهــا  عظيمــة،  مشــقة  إلى  بهــا  يفــي  بالأشــهر 
تبقــى فــرة طويلــة لا تتــزوج، فالحاجــة هنــا متحققــة، 

ــة. ــد الشريع ــق مقاص ــى وف ــة ع وجاري

)1( الغزالي، الوسيط 36/5.
)2( المرغيناني، الهداية في شرح البداية 369-368/4.

)3( ينظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع 195/3، وابــن نجيــم، البحــر 
الرائــق 150/4.

)4( ينظر: الشافعي، الأم 214/5، والشيرازي، المهذب 143/2.
)5( ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد 155/2.

ــة،  ــن تيمي ــي 214/11، واب ــي، المغن ــة المقدس ــن قدام ــر: اب )6( ينظ
ــاوى 21/34 ــوع الفت مجم

3. جراحة التجميل الحاجية:
أجــاز الدكتــور محمــد الشــنقيطي إجــراء عمليــات 
ــي يقصــد بهــا إصــاح  ــة الت ــل الحاجي جراحــة التجمي
عيــبٍ خلقــي، أو عيــبٍ مكتســب، كالعيــوب الناشــئة 
مــن الحــوادث والحــروق، وذلــك للحاجــة)7(، وقــد 
بــن وجــه تخريــج الحكــم بالجــواز عــى هــذه القاعــدة، 

حيــث علــل الجــواز بأمريــن:
ضرر  عــى  تشــتمل  العيــوب  هــذه  إن  »الأول: 
حــي ومعنــوي، وهــذا موجــب للترخيــص بفعــل 
الجراحــة؛ لأنــه يعتــر حاجــة، فتنــزل منزلــة الــرورة 
ويرخــص بفعلهــا إعــالاً للقاعــدة الفقهيــة. الثــاني: 
ــوع مــن الجراحــة كــا يجــوز فعــل  يجــوز فعــل هــذا الن
غــره مــن أنــواع الجراحــة المشروعــة المتقدمــة بجامــع 
مثــاً  العلاجيــة  فالجراحــة   ، كلٍّ في  الحاجــة  وجــود 
وجــدت فيهــا الحاجــة المشــتملة عــى ضرر الألم وهــو 
ــرٍ مــن  ــوع مــن الجراحــة في كث ضرر حــي، وهــذا الن

ــوي«)8(. ــي والمعن ــرر الح ــى ال ــتمل ع ــوره يش ص
فالحاجــة هنــا خاصــة، وهــي متحققــة وجاريــة عــى 

وفــق مقاصــد الشريعــة.

4. التلقيح الصناعي:
التلقيــح  الإســامي  الفقهــي  المجمــع  أجــاز 
الصناعــي بطريقــة التلقيــح الداخــي بــأن تؤخــذ النطفة 
الذكريــة مــن الــزوج وتحقــن داخــل رحــم زوجتــه عنــد 
ثبــوت حاجــة المــرأة إلى هــذه العمليــة، وقــد علــل 
»حاجــة  القــرار:  في  جــاء  حيــث  بالحاجــة،  الجــواز 
ــا إلى  ــة زوجه ــل، وحاج ــي لا تحم ــة الت ــرأة المتزوج الم
الولــد تعتــر غرضًــا مشروعًــا يبيــح معالجتهــا بالطريــق 

ــي«)9(. ــح الصناع ــق التلقي ــن طري ــة م المباح
ــص  ــد ن ــة، وق ــة الخاص ــاة الحاج ــن مراع ــذا م وه
ــج الجــواز عــى الحاجــة وهــي  القــرار عــى وجــه تخري
الحاجــة الداعيــة إلى حصــول الولــد والذريــة التــي تعــد 
ــن،  ــن الزوج ــكاح ب ــكاح، ودوام الن ــد الن ــن مقاص م

ــا. وهــذا مقصــد معتــر شرعً

الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة في أحكام متفرقة
1. التصوير الفوتغرافي:

يــرى عبد العزيــز بــن بــاز )ت1420هـــ( تحريــم 

)7( ينظر: الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 185-182.
)8( الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 185.

)9( أبــو غــدة، قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق 
مــن منظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، ص 166-163.
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التصويــر الفوتغــرافي، ولكــن أجــازه عنــد الحاجــة إليه، 
مثــل: ضبــط أحــوال النــاس وتنقلاتهــم، وتصرفاتهــم، 
وإثبــات هوياتهــم، وتصويــر المجرمــن والمشــبوهين 
ــو  ــي تدع ــراض الت ــن الأغ ــك م ــو ذل ــم، ونح لضبطه

ــية)1(. ــورة الشمس ــى الص ــاع ع إلى الاط
اعتبــار  في  النظــر  وعنــد  عامــة،  الحاجــة  ونــوع 
ــر  ــا يتبــن صحــة اعتبارهــا؛ لكــون التصوي الحاجــة هن
ــه  ــر أن ــة، غ ــد الحاج ــزًا عن ــون جائ ــره فيك ــا لغ محرمً
ــن  ــى رأي م ــة -ع ــط الحاج ــاة ضواب ــن مراع ــد م لا ب
ــة  ــون الحاج ــأن تك ــة- ب ــد الحاج ــه إلا عن ــرى تحريم ي
متحققــة، وأن تكــون متعينــة، وأن يقتــر في التصويــر 

ــه. ــة إلي ــو الحاج ــا تدع ــى م ع

2.  نقل العضو من مكانٍ إلى آخر في جسم الإنسان:
جــاء في قــرار هيئــة كبــار العلــاء جــواز نقــل عضــو 
جســمه  مــن  آخــر  مــكانٍ  إلى  مــكانٍ  مــن  الإنســان 
ــزول مرضــه ويرتفــع  ــد حاجــة المريــض لذلــك؛ لي عن
ــرر المجلــس بالإجمــاع عــى  ــرار: »ق ضرره، ونــص الق
جــواز نقــل عضــوٍ أو جزئــه مــن إنســانٍ حي مســلم، أو 
ذمــي إلى نفســه، إذا دعــت الحاجــة إليــه، وأُمِــنَ الخطــر 

في نزعــه، وغلــب عــى الظــن نجــاح زرعــه«)2(.
فالحاجــة هنــا خاصــة، ووجــه تخريــج الجــواز عــى 
الحاجــة أن القــول بالجــواز يفــي إلى رفــع الــرر 
ــرار  ــاء في الق ــن ج ــه، ولك ــزوال مرض ــض ب ــن المري ع
أن تكــون الحاجــة متحققــة بــأن يغلــب عــى الظــن 
نجاحهــا، وأن يحصــل بهــا رفــع الــرر عــن المريــض، 

ــك. ــز ذل ــا لم يج ــدم نجاحه ــب ع ــإن كان الغال ف

3.  إجراء الجراحة العلاجية:
أجــاز الدكتــور محمــد الشــنقيطي إجــراء العمليــات 
الجراحيــة العلاجيــة الحاجيــة بــأن كان المريــض محتاجًــا 
ــض  ــرر المري ــي يت ــالات الت ــة)3(، كالح ــا للحاج إليه
ضررهــا  مــن  يخشــى  التــي  والحــالات  بآلامهــا)4(، 

)1( ينظــر: الطيــار والبــاز، مجمــوع فتــاوى ســماحة الشــيخ ابــن بــاز 
.827-826/2

ــول  ــاء ح ــار العلم ــة كب ــراران لهيئ ــامي، ق ــه الإس ــع الفق )2( مجم
زراعــة الأعضــاء، ص 73.

)3( ينظر: الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 105، 140.
)4( مثَّــل الشــنقيطي لهــذه الحــالات بالآتــي: جراحــة اســتئصال 
والأورام  الدوديــة،  الزائــدة  والتهــاب  والقرحــة،  اللوزتيــن، 
المبيضيــة. الشــنقيطي، أحــكام الجراحــة الطبيــة، ص 140-
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ــى  ــاوي )ت968هـــ( ع ــص الحج ــد ن ــتقبلًا)5(، وق مس
ــة)6(. ــد للحاج ــن الجس ــع شيءٍ م ــواز قط ج

معتــرة  حاجــة  وهــي  خاصــة،  الحاجــة  وهــذا 
ــة  ــت بالغ ــأن كان ــة ب ــط الحاج ــا ضواب ــت فيه إذا تحقق
ــارع  ــد الش ــق مقاص ــى وف ــة ع ــقة، وجاري ــة المش درج
ــت  ــض، وكان ــن المري ــرر ع ــة ال ــي إلى إزال ــأن تف ب
ــا،  ــن نجاحه ــى الظ ــب ع ــأن يغل ــة ب ــة، ومتحقق متعين
وأن تقــدر بقدرهــا، غــر أن مــن يقــدر الحاجــة هنــا هــو 

الطبيــب المختــص.

4.  شرب الدواء المزيل للعقل عند الحاجة:
ــل  ــكر المزي ــواز شرب المس ــى ج ــافعية ع ــص الش ن
للعقــل عنــد الحاجــة إلى ذلــك، كقطــع العضــو المتــآكل. 
ــا  ــواع المســكر: »م ــاوردي )ت 450هـــ( في أن يقــول الم
كان مســكرًا ولا تكــون فيــه شــدة مطربــة، كالبنــج، 
فأكلــه حــرام، ولا حــدَّ عــى آكلــه، ويجــوز أن يســتعمل 
ــكر- إذا  ــى إلى الس ــة -وإن أف ــد الحاج ــدواء عن في ال
ــووي )ت  ــول الن ــد«)7(. ويق ــكاره ب ــن إس ــد م لم يوج
676هـــ(: »قــال أصحابنــا: يجــوز شرب الــدواء المزيــل 

ــد الحاجــة«)8(. للعقــل عن
ووجــه تخريــج الحكــم عــى الحاجــة هنــا أن في 
شرب الــدواء المزيــل للعقــل يــزول الألم عــن المريــض، 
وفي هــذا رفــع المشــقة والــرر عنــه، وهــذه حاجــة 
معتــرة بــرط أن تتعــن بــألا يوجــد غيرهــا، وأن 

تقــدر بقدرهــا. 

5.  استعمال الأدوية المشتملة على الكحول:
أجــاز مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي اســتعمال 
الأدويــة المشــتملة عــى الكحــول عنــد الحاجــة، معللين 
ــرار:  ــص الق ــقة، ون ــع المش ــرج ودف ــع الح ــواز برف الج
الكحــول  عــى  المشــتملة  الأدويــة  اســتعمال  »يجــوز 
ــي  ــة الت ــة الدوائي ــا الصناع ــتهلكة تقتضيه ــبٍ مس بنس
لا بديــل عنهــا، بــرط أن يصفهــا طبيــب عــدل، كــا 
ــا للجــروح،  ــرًا خارجيًّ يجــوز اســتعمال الكحــول مطه
وقاتــاً للجراثيــم، وفي الكريمات والدهــون الخارجية، 
ويــوصي المجمــع الفقهــي الإســامي شركات تصنيــع 
)5( مثَّــل الشــنقيطي لهــذه الحــالات بالآتــي: جراحــة اســتئصال 
الأكيــاس المائيــة فــي الكبــد، والخــراج الكلــوي، والأورام 
الســليمة فــي القولــون. ينظــر: الشــنقيطي، أحــكام الجراحــة 

 .143 ص  الطبيــة، 
)6( ينظر: الحجاوي، الإقناع 302/2.

)7( الماوردي، الحاوي الكبير 178/15.
)8( النووي، المجموع 8/3.
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الأدويــة والصيادلة في الدول الإســامية، ومســتوردي 
ــأن يعملــوا جهدهــم في اســتبعاد الكحــول  ــة، ب الأدوي
ــا  ــل، ك ــن البدائ ــا م ــتخدام غيره ــة، واس ــن الأدوي م
يــوصي المجمــع الفقهــي الإســامي الأطبــاء بالابتعــاد 
عــن وصــف الأدويــة المشــتملة عــى الكحــول مــا 

ــن«)1(. أمك
فنــوع الحاجــة هنــا خاصــة، ووجــه تخريــج الحكــم 
عــى  المشــتملة  الأدويــة  اســتعمال  أن  الحاجــة  عــى 
الكحــول يفــي إلى رفــع الــرر عــن المريــض بسرعــة 
علاجــه وزوال مرضــه، لكــن قيــد بــأن تتعــن الكحول 
طريقًــا بــألا يوجــد بدائــل أخــرى، وأن يكــون التقديــر 

مــن طبيــب عــدل. 

6.  استعمال الأشعة السينية لتشخيص المرض:
ــتعمال  ــواز اس ــنقيطي ج ــد الش ــور محم ــل الدكت عل
الأشــعة الســينية مــع مــا تشــتمل عليــه مــن ضرر -لمــا 
ــان- إلى  ــر بالإنس ــي ت ــعة الت ــواد المش ــن الم ــه م تحتوي
الحاجــة الداعيــة إلى اســتعمالها، وبــن وجــه تخريــج 
ــن  ــرًا م ــك أن كث ــه: »لا ش ــة بقول ــى الحاج ــواز ع الج
الأطبــاء  عــادة  جــرت  التــي  الجراحيــة  الأمــراض 
بإحالــة المصابــن بهــا إلى التصويــر بالأشــعة قــد توفرت 
فيهــا الحاجــة الداعيــة، فعــى ســبيل المثــال القرحــة 
وأمــراض  الجراحيــة،  القولــون  وأمــراض  المعديــة، 
الكبــد والمــرارة، كل هــذه الأمــراض وأمثالهــا توفــرت 
مــن  والتأكــد  تصويرهــا  إلى  الداعيــة  الحاجــة  فيهــا 
ــض  ــى بع ــع ع ــد اطل ــب ق ــا دام أن الطبي ــا م وجوده
ــا  ــن وجوده ــد م ــة للتأك ــارات الموجب ــل والأم الدلائ

أثنــاء قيامــه بمهمــة الفحــص المبدئــي«)2(.
فالحاجـة هنـا خاصـة، وهي معتبرة لتحقق ضوابط 
إعمالهـا بـأن احتـاج المريـض إليهـا لرفـع الضرر عنـه، 
غير  فائدتهـا،  الظـن  على  ويغلـب  متعينـة،  وكانـت 
أنهـا تقـدر بقدرهـا، والـذي يقـدر حاجـة المريـض إلى 

اسـتعمال الأشـعة السـينية هـو الطبيـب العـدل.

الخاتمة
الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام عــى مــن 
ــث  ــائل البح ــم مس ــز أه ــد، فأوج ــده، وبع ــي بع لا نب

بــالآتي:

)1( مجمــع الفقــه الإســامي، قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي 
بمكــة المكرمــة فــي دوراتــه العشــرين، قــرار بشــأن الأدويــة 

ــدرات، ص 385. ــول والمخ ــى الكح ــتملة عل المش
)2( الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 230.

ــاج،  ــل احت ــدر للفع ــم مص ــة اس ــة في اللغ أولاً: الحاج
ــق  ــيء، وتطل ــار إلى ال ــة الافتق ــا اللغوي ــن معانيه وم

ــيء. ــرار إلى ال ــى الاضط ــا ع أيضً
ثانيًــا: أول مــن عــرف الحاجــة في الاصطــاح -حســب 
الفقهــاء  اســتمد  ومنــه  الشــاطبي،  هــو  اطلاعــي- 
الاصطــاح،  في  للحاجــة  تعريفهــم  المعــاصرون 
وحقيقــة الحاجــة هــي التــي يفتقــر إليهــا في إباحــة 
ــا  ــق مم ــع الضي ــر ورف ــعة والتيس ــل التوس ــرم لأج المح
ــا  ــدم اعتباره ــة، وع ــد العام ــة أو القواع ــف الأدل يخال
يوجــب الوقــوع في الضيــق والحــرج دون أن يصــل 

الضروريــة. بالمصالــح  الإضرار  إلى  الأمــر 
ــح  ــا: مــن الفقهــاء مــن توســع في اســتعمال مصطل ثالثً
الــرورة، فيطلقونهــا أحيانًــا عــى مــا يشــمل الحاجــة، 
والحاجــة وإن اتفقــت مــع الــرورة في إباحــة المحــرم 
إلا أنهــا تختلــف عنهــا مــن حيــث شــدة الباعــث عــى 
ــا،  ــة كل منه ــدم تلبي ــى ع ــة ع ــار المترتب ــم، والآث الحك
ومــن حيــث درجــة النهــي الــذي ترفعــه، ومــن حيــث 

توقيــت الحكــم.
رابعًــا: لم يتعــرض الفقهــاء الســابقون لبيــان معنــى 
القاعــدة رغــم ذكرهــم لهــا، وإنــا اكتفــوا بالتمثيــل 
لهــا بــا يوضــح معناهــا، ومعنــى القاعــدة: »إن مــا 
يفتقــر إليــه المكلــف في حياتــه، ويلحقــه بفواتــه حــرج 
وضيــق، فإنــه يعطــى حكــم الــرورة، فيبــاح المحظور 

ــق. ــع الضي ــة، ليرتف للحاج
خامسًــا: وردت القاعــدة عنــد الفقهــاء بصيــغٍ مختلفــة، 
ل مــن صــاغ القاعــدة بحســب مــا وقفــت عليــه هــو  وأوَّ

الإمــام الجوينــي، وقــد قيدهــا بالحاجــة العامــة.
القاعــدة  عــى  الــواردة  الإشــكالات  مــن  سادسًــا: 
عمــوم لفــظ القاعــدة، ممــا جعــل بعــض العلــاء يتوســع 
في مفهــوم الحاجــة المنزلــة منزلــة الــرورة، ولــذا رأى 
ــالي:  ــه أن تكــون صياغــة القاعــدة كالت ــن بي ــد الله ب عب

ــة الــرورة«. ــزل منزل ــد تن »الحاجــة ق
ســابعًا: تتنــوع الحاجــة إلى: حاجــةٍ عامــة وهــي مــا 
كان الاحتيــاج فيهــا شــاملًا لجميــع الأمــة، وهــي محــل 
وفــاق عنــد الفقهــاء، وإلى حاجــةٍ خاصــة وهــي مــا 
ــا  ــة، أو خاصًّ ــا بطائفــةٍ معين ــاج فيهــا خاصًّ كان الاحتي
ببعــض الأشــخاص، أو بعــض الأزمــان، وقــد اختلف 
ــوم  ــرة؛ لعم ــا معت ــح أنه ــا، والراج ــاء في حجيته الفقه
الأدلــة الدالــة عــى اعتبــار الحاجــة، ولأن المقصــد مــن 
اعتبــار الحاجــة هــو رفــع الحــرج عــن المكلفــن، وهــذا 

متحقــق فيهــا.
ــة  ــون الحاج ــرة أن تك ــة المعت ــرط في الحاج ــا: يش ثامنً
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بالغــة درجــة المشــقة، وأن تكــون متحققــة وأن تكــون 
متعينــة، وجاريــة عــى وفــق مقاصــد الشريعــة، وأن 
تقديــر  يملــك  مــن  وأمــا  بقدرهــا،  الحاجــة  تقــدر 
تتنازعهــا  لئــا  الُمفتــون  ذلــك  فالأصــل في  الحاجــة 
أهــواء النفــوس، فــكلٌّ يبيــح باســم الحاجــة مــا يوافــق 
هــواه، ولكــن إذا كان يتوقــف تقديــر الحاجــة عــى 
ــم  ــذ بقوله ــه يؤخ ــدول، فإن ــاء الع ــرة كالأطب ــل الخ أه

في اعتبــار الحاجــة.
تاســعًا: يــورد الفقهــاء في التمثيــل للحاجــة بالأحــكام 
التــي ثبتــت بنصــوص شرعيــة، كمشروعيــة الســلم 
يناســب  والإجــارة، والاســتصناع، وغيرهــا، وإنــا 
لا  للقاعــدة  والتأصيــل  التعليــل  بــاب  مــن  ذكرهــا 
التمثيــل، وللقاعــدة تطبيقــات فقهيــة كثــرة، وقــد يقــع 
ــروع  ــض الف ــا في بع ــاء في اعتباره ــن الفقه ــاف ب خ
درجــة  لأن  الحاجــة،  تقديــر  في  للاختــاف  نظــرًا 
الحاجــة تتفــاوت مــن حكــمٍ لآخــر، ومــن الفقهــاء مــن 

يتوســع في اعتبــار الحاجــة.
والله تعــالى أعلــم، وصــى الله وســلم عــى نبينــا 

محمــد، وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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ــة  ــد النوراني ــد. 1422هـــ. القواع ــل، أحم ــق: الخلي تحقي
ــام،  ــوزي، الدم ــن الج ــة الأولى، دار اب ــة. الطبع الفقهي

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
ابــن حميــد، صالــح. 1412هـــ. رفــع الحــرج في الشريعــة 
ــة، دار  ــة الثاني ــه. الطبع ــه وتطبيقات ــامية ضوابط الإس

ــر. ــد الن ــدون بل ــتقامة، ب الاس
ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد القرطبــي 
الأندلــي. تحقيــق: القــاضي، حــازم. 1415هـــ. بدايــة 
المجتهــد ونهايــة المقتصــد. بــدون رقــم الطبعــة، مكتبــة 

البــاز، بــدون بلــد النــر.
بــن عبد العزيــز  بــن عمــر  أمــن  ابــن عابديــن، محمــد 
ــدر  ــى ال ــار ع ــية ردّ المحت ــقي. 1386هـــ. حاش الدمش
ــذهب الإمــام  ــر الأبصــار في فقــه مـ ــار شرح تنوي المخت
أبي حنيفــة النعــان. الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر للطباعــة 

ــان.  ــروت، لبن ــر، ب والن
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، 1984م. تفســر التحريــر 
ــدار التونســية للنــر،  ــر. دون رقــم الطبعــة، ال والتنوي

ــس.  تون
ــن محمــد  ــد الله ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــر، أب ــن عبد ال اب
في  الــكافي  1407هـــ.  الأندلــي.  القرطبــي  النمــري 
فقــه أهــل المدينــة المالكــي. الطبعــة الأولى، دار الكتــب 

ــان.  ــروت، لبن ــة، ب العلمي
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الفــاروق،  أبــو محمــد عبد الحــق. تحقيــق:  ابــن عطيــة، 
إبراهيــم،  بــن  عبــد الله  والأنصــاري،  الرحــالي، 
وعبد العــال، الســيد، والشــافعي، محمــد. 1428هـــ. 
في  الوجيــز  "المحــرر  المســمى  عطيــة  ابــن  تفســر 
تفســر الكتــاب العزيــز". الطبعــة الثانيــة، طبــع وزارة 

قطــر. بدولــة  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف 
ــا.  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب
تحقيــق: هــارون، عبد الســام. د.ت. معجــم مقاييــس 
بــروت،  الجيــل،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  اللغــة. 

ــان.  لبن
ابــن قدامــة المقــدسي، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن 
أحمــد. تحقيــق: التركــي، عبــد الله بــن عبد المحســن، 
1412هـــ/1992م.  محمــد.  عبد الفتــاح  والحلــو، 
ــر.  ــرة، م ــر، القاه ــة، دار هج ــة الثاني ــي. الطبع المغن
ابــن مفلــح، أبــو إســحاق برهــان الديــن إبراهيــم بــن 
محمــد بــن عبــد الله المقــدسي الحنبــي. 1400هـــ. المبــدع 
في شرح المقنــع. الطبعــة الأولى، المكتــب الإســامي، 

ــان.  ــروت، لبن ب
ــرم  ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ اب
الأفريقــي المــري. 1412هـــ. لســان العــرب. الطبعــة 

ــان.  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت الثاني
بحــوث  1416هـــ.  ســليمان.  بــن  عبــد الله  منيــع،  ابــن 
المكتــب  الأولى،  الطبعــة  الإســامي.  الاقتصــاد  في 

لبنــان.  بــروت،  الإســامي، 
ــن محمــد الحنفــي.  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب
الطبعــة  الدقائــق.  كنــز  شرح  الرائــق  البحــر  د.ت. 

الثانيــة، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان. 
ــن محمــد الحنفــي.  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب
ــة  ــب أبي حنيف ــى مذه ــر ع ــباه والنظائ 1413هـــ. الأش
النعــان. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان.
أبــو غــدة، عبد الســتار. 1418هـــ. قــرارات وتوصيــات 
مجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق مــن منظمــة المؤتمــر 
الإســامي بجــدة. الطبعــة الثانيــة، دار القلــم، دمشــق، 

ــوريا.  س
أحمــد الحمــوي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن بــن محمــد 
غمــز  1405هـــ/1985م.  الحســيني.  الحنفــي  مكــي 
عيــون البصائــر شرح كتــاب الأشــباه والنظائــر. الطبعة 

الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان. 
الباحســن، يعقــوب بــن عبد الوهــاب. 1418هـــ/1998م. 
القواعــد الفقهيــة المبــادئ المقومــات المصــادر الدليليــة 

تاريخيــة.  تأصيليــة  تحليليــة  نظريــة  دراســة  التطــور 
المملكــة  الريــاض،  الرشــد،  مكتبــة  الأولى،  الطبعــة 

العربيــة الســعودية.
ــع  ــاب. 1420هـــ. رف ــد الوه ــن عب ــوب ب ــن، يعق الباحس
الحــرج في الشريعــة الإســامية. الطبعــة الثالثــة، مكتبــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــد، الري الرش
الباحســن، يعقــوب بــن عبــد الوهــاب. 1424هـــ. قاعــدة 
تأصيليــة  نظريــة  دراســة  التيســر  تجلــب  المشــقة 
تطبيقيــة. الطبعــة الأولى، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
ــه:  ــى ب ــاعيل. اعتن ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب البخ
ــح  ــب. 1419هـــ/1998م. صحي ــو صهي ــي، أب الكرم
البخــاري. بــدون رقــم الطبعــة، بيــت الأفــكار الدوليــة 

ــة الســعودية.  ــاض، المملكــة العربي للنــر، الري
ــح. 1409هـــ. الحكــم التكليفــي  ــو الفت ــوني، محمــد أب البيان
في الشريعــة الإســامية. الطبعــة الأولى، دار القلــم، 

ــوريا.  ــق، س دمش
بــن  عبد الملــك  المعــالي  أبــو  الحرمــن  إمــام  الجوينــي، 
ــم  ــب، عبد العظي ــق: الدي ــف. تحقي ــن يوس ــد الله ب عب
محمــود. 1412هـــ. البرهــان في أصــول الفقــه. الطبعــة 

الثالثــة، دار الوفــاء، المنصــورة، مــر.
بــن  عبد الملــك  المعــالي  أبــو  الحرمــن  إمــام  الجوينــي، 
المنصــور،  حواشــيه:  وضــع  يوســف.  بــن  عبــد الله 
خليــل. 1417هـــ. الغياثــي غيــاث الأمــم في التيــاث 
الظلــم. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان. 
ــد الله  ــي، عب ــق: الترك ــد. تحقي ــن أحم ــى ب ــاوي، موس الحج
لطالــب  الإقنــاع  1418هـــ.  عبد المحســن.  ابــن 
الانتفــاع. الطبعــة الأولى، مركــز البحــوث والدراســات 

العربيــة والإســامية بــدار هجــر، مــر.
حســان، حســن حامــد. 1998م. نظريــة المصلحــة في الفقــه 
ــرة،  ــي، القاه ــة المتنب ــة الأولى، مكتب ــامي. الطبع الإس

مــر.
ــن.  ــن عبد المؤم ــد ب ــن محم ــي الدي ــر تق ــو بك ــي، أب الحصن
ــل.  ــي، جبري ــق: الشــعلان، عبد الرحمــن، والبصي تحقي
1418هـــ. القواعــد. الطبعــة الأولى، مكتبــة الرشــد، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك الري
1423هـــ/2002م.  مختــار.  بــن  الديــن  نــور  الخادمــي، 
الحاجــة الشرعيــة حقيقتهــا أدلتهــا ضوابطهــا. مجلــة 
ــع عــر، الســنة  وزارة العــدل الســعودية، العــدد الراب

49-1 الرابعــة، ربيــع الآخــر، ص ص 
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الخليــل، أحمــد بــن محمــد. 1421هـــ. الأســهم والســندات 
دكتــوراه،  الإســامي. رســالة  الفقــه  وأحكامهــا في 
قســم الفقــه، كليــة الشريعــة، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــامية، المملك ــعود الإس س
الدســوقي، محمــد بــن عرفــة المالكــي. تحقيــق: عليــش، 
محمــد. د.ت. حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر. 

ــان.  ــروت، لبن ــر، ب ــة، دار الفك ــم الطبع ــدون رق ب
نــاصر.  بــن  عبد الرحمــن  بــن  أحمــد  الرشــيد، 
الأحــكام  في  وأثرهــا  الحاجــة  1429هـــ/2008م. 
كنــوز  دار  الأولى،  الطبعــة  تطبيقيــة.  نظريــة  دراســة 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  إشــبيليا، 
الزحيــي، محمــد. 2004م. القواعــد الفقهيــة عــى المذهــب 
الحنفــي والشــافعي. الطبعــة الثانيــة، نــر مجلــس النــر 

العلمــي، الكويــت.
الزحيــي، وهبــة. 1418هـــ. نظريــة الــرورة الشرعيــة. 
الطبعــة الخامســة، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان. 
الزرقــا، أحمــد بــن الشــيخ محمــد. تحقيــق: الزرقــا، مصطفــى 
الطبعــة  الفقهيــة.  القواعــد  شرح  1417هـــ.  أحمــد. 

ــوريا.  ــق، س ــم، دمش ــة، دار القل الرابع
الزرقــا، مصطفــى أحمــد. 1425هـــ. المدخــل الفقهــي العام. 

الطبعــة الثانيــة، دار القلــم، دمشــق، ســوريا. 
الزركــي، بــدر الديــن محمــد بــن بـــهادر بــن عبــد الله 
الشــافعي. تحقيــق: إســاعيل، محمــد حســن محمــد. 
دار  الأولى،  الطبعــة  القواعــد.  في  المنثــور  1421هـــ. 

لبنــان.  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
الســالوس، عــي بــن أحمــد. 1998م. الاقتصــاد الإســامي. 

بــدون رقــم الطبعــة، دار الثقافــة، الدوحــة، قطــر.
الســدلان، صالــح بــن غانــم. 1417هـــ. القواعــد الفقهيــة 
الكــرى ومــا تفــرع عنهــا. الطبعــة الأولى، دار بلنســية، 

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية.
ــن  ــن أحمــد ب ــو بكــر محمــد ب ــن أب السرخــي، شــمس الدي
أبــى ســهل. 1406هـــ. المبســوط. بــدون رقــم الطبعــة، 

ــان.  ــروت، لبن ــة، ب دار المعرف
الســيوطي، جــال الديــن عبد الرحمــن. تحقيــق: الســعيد، 
عــاء. د.ت. الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه 
الشــافعية. بــدون رقــم الطبعــة، مكتبــة نــزار البــاز، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي، 
الغرناطــي المالكــي. تحقيــق: دراز، عبــد الله. اعتنــى 
في  الموافقــات  1415هـــ.  إبراهيــم.  رمضــان،  بــه: 

المعرفــة،  دار  الأولى،  الطبعــة  الشريعــة.  أصــول 
لبنــان. بــروت، 

1393هـــ.  الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس. 
لبنــان.  بــروت،  المعرفــة،  الثانيــة، دار  الطبعــة  الأم. 
شــبير، محمــد عثــان. 1420هـــ. القواعــد الكليــة والضوابط 
الفقهيــة في الشريعــة الإســامية. الطبعــة الأولى، دار 

ن، الأردن. الفرقــان، عــاَّ
ــكام  ــار. 1415هـــ. أح ــد المخت ــن محم ــد ب ــنقيطي، محم الش
الطبعــة  عليهــا.  المترتبــة  والآثــار  الطبيــة  الجراحــة 
العربيــة  المملكــة  جــدة،  الصحابــة،  مكتبــة  الثانيــة، 

الســعودية.
ــف.  ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــرازي، أب الش
ــم  ــدون رق ــافعي. ب ــام الش ــه الإم ــذب في فق د.ت. المه

ــان.  ــروت، لبن ــر، ب ــة، دار الفك الطبع
ــة في  ــدرر البهي ــد. 1424هـــ. ال ــن محم ــامة ب ــابي، أس الص
الطبعــة  وضوابطهــا.  أحكامهــا  الشرعيــة  الرخــص 
الأولى، مكتبــة الصحابــة، الشــارقة، الإمــارات العربيــة 

ــدة. المتح
بــن  يزيــد  بــن  بــن جريــر  أبــو جعفــر محمــد  الطــري، 
خالــد. 1405هـــ. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن 
المعــروف بـــ »تفســر الطبري«. بــدون رقم الطبعــة، دار 

ــان.  ــروت، لبن ــر، ب الفك
الطيــار، عبــد الله، والبــاز، أحمــد. 1416هـــ. مجمــوع فتــاوى 
ســاحة الشــيخ عبد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز. 
الطبعــة الأولى، دار الوطــن، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية.
1423هـــ.  صالــح.  بــن  عبد الرحمــن  العبد اللطيــف، 
للتيســر.  المتضمنــة  الفقهيــة  والضوابــط  القواعــد 
الطبعــة الأولى، نــر عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة 
العربيــة  المملكــة  المنــورة،  المدينــة  الإســامية، 

الســعودية.
العثيمــن، محمــد بــن صالــح. د.ت. رســالة حــول الأســهم 
وحكــم الربــا. بــدون رقــم الطبعــة، مؤسســة آســام 

ــدون بلــد النــر. للنــر، ب
ــليمان،  ــب: الس ــع وترتي ــح. جم ــن صال ــد ب ــن، محم العثيم
ــائل  ــاوى ورس ــوع فت ــاصر. 1420هـــ. مجم ــن ن ــد ب فه
فضيلــة الشــيخ محمــد بــن عثيمــن. الطبعــة الأولى، دار 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــا، الري الثري
العثيمــن، محمــد بــن صالــح. 1422هـــ. الــرح الممتــع 
ــن الجــوزي،  ــة الأولى، دار اب ــى زاد المســتقنع. الطبع ع

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــام، المملك الدم



43

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 2 - 2018م  )1440هـ)

ــز بــن عبد الســام  العــز، أبــو محمــد عــز الديــن عبد العزي
مصالــح  في  الأحــكام  قواعــد  1410هـــ.  الســلمي. 
الأنــام. بــدون رقــم الطبعــة، مؤسســة الريــان، بــروت، 

ــان. لبن
تحقيــق:  كيكلــدي.  بــن  خليــل  ســعيد  أبــو  العلائــي، 
الشريــف، محمــد بــن عبد الغفــار. 1414هـــ. المجمــوع 
نــر  الأولى،  الطبعــة  المذهــب.  قواعــد  في  المذهــب 
بالكويــت. الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 

علــوان، إســاعيل بــن حســن. 1420هـــ. القواعــد الفقهيــة 
جمــع  تحتهــا  المندرجــة  والقواعــد  الكــرى  الخمــس 
ابــن  فتــاوى شــيخ الإســام  مــن مجمــوع  ودراســة 
الدمــام،  الجــوزي،  ابــن  دار  الطبعــة الأولى،  تيميــة. 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
ــي،  ــق: الكبي ــد. تحقي ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــزالي، أب الغ
حمــد. 1390هـــ. شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل 
مطبعــة  الطبعــة،  رقــم  بــدون  التعليــل.  ومســالك 

الإرشــاد، بغــداد، العــراق. 
ــم،  ــق: إبراهي ــد. تحقي ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــزالي، أب الغ
أحمــد، وتامــر، محمــد. 1417هـــ. الوســيط في المذهــب. 

ــر. ــرة، م ــام، القاه ــة الأولى، دار الس الطبع
يعقــوب.  بــن  محم��د  الدي��ن  مجـ�د  الفيروزآباــدي، 
1412هـــ/1991م. القامــوس المحيــط. الطبعــة الأولى، 

لبنــان.  بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار 
محمــد،  تحقيــق:  عــي.  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الفيومــي، 
غريــب  في  المنــر  المصبــاح  د.ت.  الشــيخ.  يوســف 
القلــم،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الكبــر.  الــرح 

لبنــان.  بــروت، 
ــس  ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــرافي، ش الق
تحقيــق:  المصـــري.  الصنهاجــي  عبد الرحمــن  ابــن 
ــد. 1422هـــ/2001م.  ــحاق أحم ــو إس ــن، أب عبد الرحم
الذخــرة في فــروع المالكيــة. الطبعــة الأولى، دار الكتــب 

ــان.  ــروت، لبن ــة، ب العلمي
القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر. 
رقــم  بــدون  القــرآن.  لأحــكام  الجامــع  1413هـــ. 

لبنــان.  بــروت،  الكتــب،  عــالم  دار  الطبعــة، 
ــي.  ــعود الحنف ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــاء الدي ــاني، ع الكاس
ــة  ــع. الطبع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ 1982م. بدائ

ــان.  ــروت، لبن ــربي، ب ــاب الع ــة، دار الكت الثاني
حدوهــا  الشرعيــة  الحاجــة  1420هـــ.  أحمــد.  كافي، 
العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة  وقواعدهــا. 

لبنــان. بــروت، 

الكيــاني، عبد الرحمــن بــن إبراهيــم. 1421هـــ. قواعــد 
المقاصــد عنــد الشــاطبي عرضًــا ودراســة وتحليــاً. 
للفكــر  العالمــي  المعهــد  طبعــة  الأولى،  الطبعــة 

ســوريا.  دمشــق،  الفكــر،  دار  الإســامي، 
حبيــب  بــن  محمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو  المــاوردي، 
البــري الشــافعي. تحقيــق: معــوض، عــي محمــد، 
1419هـــ/1999م.  أحمــد.  عــادل  وعبد الموجــود، 
الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي شرح 
ــزني. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة،  مختــر الم

بــروت، لبنــان. 
ــأن  ــرار بش ــامي. 1421هـــ/2000م. ق ــه الإس ــع الفق مجم
موضــوع عقــود التوريــد والمناقصــات. مجلــة مجمــع 
ــة  ــامي، المملك ــالم الإس ــة الع ــامي، رابط ــه الإس الفق
العــدد  الثانيــة عــرة،  الــدورة  الســعودية،  العربيــة 

الثــاني عــر، الجــزء الثــاني، ص ص 572-569.
مجمــع الفقــه الإســامي. 1424هـــ/2003م. قــراران لهيئــة 
كبــار العلــاء حــول زراعــة الأعضــاء. مجلــة مجمــع 
ــة  ــامي، المملك ــالم الإس ــة الع ــامي، رابط ــه الإس الفق
الأول،  العــدد  الأولى،  الســنة  الســعودية،  العربيــة 

.74-67 ص  ص  الخامســة،  الطبعــة 
مجمـع الفقـه الإسالمي. د.ت. قـرارات المجمـع الفقهـي 
الإسالمي بمكة المكرمة في دوراته العشرين 1398هـ-
1432هــ/1977م-2010م. الإصـدار الثالـث، رابطـة 

العـالم الإسالمي، المملكـة العربية السـعودية.
المــرداوي، أبــو الحســن عــاء الديــن عــي بــن ســليمان بــن 
أحمــد الســعدي الحنبــي الدمشــقي. تحقيــق: الفقــي، 
محمــد حامــد. د.ت. الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن 
الخــاف عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل. الطبعــة 

الثانيــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان. 
المرزوقــي، صالــح. 2008م. حكــم الاكتتــاب أو المتاجــرة 
دار  الطبعــة الأولى،  المختلطــة.  الــركات  في أســهم 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــكان، الري العبي
المرغينــاني، برهــان الديــن أبــو الحســن عــي بــن أبي بكــر بــن 
ــه: يوســف، طــال. 1416هـــ.  ــى ب ــد الجليــل. اعتن عب
الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي. الطبعــة الأولى، دار 

ــان.  ــروت، لبن ــراث، ب ــاء ال إحي
مســلم، أبــو الحســن بــن الحجــاج القشــري النيســابوري. 
ــق: عبد الباقــي، محمــد فــؤاد. 1412هـــ/1991م.  تحقي
الحديــث،  دار  الأولى،  الطبعــة  مســلم.  صحيــح 

القاهــرة، مــر.
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عنــد  الحاجــة  2004م.  عــي.  أرشــيد  أحمــد  المومنــي، 
الأصوليــن وأثرهــا في التشريــع. رســالة دكتــوراه غــر 
الدراســات  الفقــه وأصولــه، كليــة  منشــورة، قســم 

الأردن. ن،  عــاَّ الأردنيــة،  الجامعــة  العليــا، 
الميــان، نــاصر بــن عبــد الله. 1416هـــ. القواعــد والضوابط 
الفقهيــة عنــد ابــن تيميــة في كتــابي الطهــارة والصــاة. 
الإســامي،  الــراث  إحيــاء  مركــز  الأولى،  الطبعــة 

ــة. ــة المكرم ــرى، مك ــة أم الق جامع
شرف.  بــن  يحيــى  الديــن  محيــي  زكريــا  أبــو  النــووي، 
1405هـــ/1985م. روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن. 
الطبعــة الثانيــة، المكتــب الإســامي، بــروت، لبنــان. 

النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف. تحقيــق: 
مطرحــي، محمــود. 1417هـــ. المجمــوع شرح المهــذب. 

الطبعــة الأولى، دار الفكــر، بــروت، لبنــان. 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية الكويتيــة. 1429هـ. 
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة. الطبعــة الثالثــة، الكويت.
ــب  ــقة تجل ــليمان. 1408هـــ. المش ــن س ــح ب ــف، صال اليوس
الأولى،  الطبعــة  تطبيقيــة.  نظريــة  دراســة  التيســر 

النــر. بلــد  بــدون  المطابــع الأهليــة للأوفســت، 



45

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 2 - 2018م  )1440هـ)
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ABSTRACT
The science of jurisprudence rules is a major field of interest for scholars. However, some of these rules are 

still in need of further study. 
One of the rules that is extensively used and misused recently is the rule "Need supersede Necessity". Some 

scholars widen their classification of a need, and judge any case as a need to apply this rule, without careful 
examination of the rule's controls and conditions.

This research examined the rule that is related to facilitation, easing, and excluding hardship for legally 
competent. The work aims to indicate the meaning and forms of the rule to clarify the differences between need 
and necessity, the types of needs that can be treated as necessity, explaining the rule disputes in addition to its 
evidences, conditions, and jurisprudence applications including the type and conditioning of the need.

The work concluded that this role is acceptable because of several evidences that classified a need with hardship 
a necessity since the original purpose is to exclude hardship for legally competent. This is appropriate when the 
need is determined properly by experts, as in the case of patient needs that can be judged according to a specialized 
fair doctor.
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